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أولًا: المقدمة
1. يسعى هذا التقرير لتقييم التقدم الذي احرزته حكومة البحرين ردًا على ادعائات سابقة بارتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها استخدام التعذيب. ولقد حان الوقت لهذا التقييم، حيث مرت ست سنوات منذ ان بدأت حملة قمع احتجاجات الربيع العربي في عام 2011، مما أدى إلى فتح تحقيق دولي يعرف باسم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. لقد رسمت التوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة مساراً لتصحيح سلوكيات الماضي ووضع القواعد والمؤسسات التي من شأنها منع تكرار سوء السلوك من رجال الشرطة ووالمسؤولين عن الأمن الداخلي في البحرين. ويتصف تاريخ الإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان في البحرين بالتفاوت ما بين الوعود وخيبة الأمل. وللأسف، يتكرر نفس النمط، حيث يخلص هذا التقرير إلى أن الطريق الذي سلكته البحرين عقب توصيات لجنة تقصي الحقائق اتسم بوعود مبشرة في البداية ولكنه سرعان ما تحول بسبب عدم وجود جدية في الالتزام الطويل الأمد نحو الإصلاح لدى السلطات بشكل مخيب للآمال. ان الهدف الرئيسي من هذا التقرير هو إطلاع المراقبين الدوليين، وكذلك تحفيز الحكومة البحرينية لإتخاذ إجراءات تصحيحية موضوعية وبناءة ودائمة، عوضًا عن التظاهر بالامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان ببعض الحركات الرمزية وحسب. وسيقوم مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) بتقديم التقرير إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) وغيرها من هيئات الأمم المتحدة الأخرى.
ثانياً: ملخص
2. كما يروي هذا التقرير، فهناك أدلة قوية تشير إلى أنه منذ عام 2014، فقد استمرت ممارسات التعذيب مثل الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والتعليق المؤلم والإجبار على الوقوف من خلال منفذي القانون وموظفي الأمن الداخلي في البحرين. بالإضافة إلى ذلك، تم الحرمان من الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والسفر دون قيود، وإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة، والتمثيل الفعال للمحامين بشكل روتيني وممنهج من قبل قوات الأمن والمحاكم. 
3. ويخلص هذا التقرير أيضًا إلى أن هناك استهداف ممنهج ومستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في البحرين من أجل الانتقام والترهيب والعقاب، مع نية واضحة لردع أو إسكات التحقيق والإبلاغ عن إنتهاكات حقوق الإنسان. فالانتقام "يتخذ أشكالًا عديدة بدءً من حملات التشهير والتهديد، وحظر السفر، والمضايقات والغرامات، وإغلاق المؤسسات، والعنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية وأحكام السجن لفترات طويلة مع التعذيب وسوء المعاملة وحتى الموت" وفقًا لتقرير يوليو/تموز 2013 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
 
4. أصبح قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية داخل مديرية التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية بارعاً خصيصاً في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه الاتهامات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم بناءً على أي تعبير عن المعارضة، وذلك باستخدام القوانين الفضفاضة والغامضة مثل نشر "أخبار كاذبة"، "إهانة هيئة نظامية"، أو "النيل من هيبة" البحرين. وقد أصبحت مثل هذه القوانين تتخذ كذريعة لقمع أي شكل من أشكال المعارضة.
5. ومن المهم الاعتراف بالجهود التي تبذلها لمعالجة الادعاءات السابقة من إنتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المساءلة عن سوء تصرف الحكومة، من خلال إنشاء وحدة التحقيقات الخاصة والأمانة العامة للتظلمات. وُضعت هذه المؤسسات استجابة لتوصيات نوفمبر/تشرين الثاني 2011 من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. ولكن نتائج هذا التقرير تشير إلى أن هذه المنظمات قد فشلت في إجراء تحقيق فعال وملاحقة قوات الأمن وكبار المسؤولين عن التعذيب وسوء معاملة الأشخاص المحتجزين ولم تمنع سوء سلوك الحكومة. على العكس من ذلك، شاركت هذه المؤسسات، منذ بدء عملها، في تغطية بعض من الإنتهاكات التي تحدث.
6. كما أن من المهم الإشارة إلى أن في يوم 14 سبتمبر/أيلول 2015 أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا شاركت فيه 33 دولة، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ينتقد البحرين بسبب اعتقال المعارضين ويدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة النظر في القوانين التي تقيد حرية التعبير. 
 ويؤكد هذا التقرير استمرار مشكلة الاعتقال غير المبرر من قبل السلطات البحرينية للأفراد بسبب عبارات بسيطة من المعارضة أو الاحتجاج غير العنيف، وهو ما تفاقم بسبب الاستهداف المتعمد للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لخنق التحقيق والإبلاغ عن إنتهاكات حقوق الإنسان، بدلًا من معالجة الإنتهاكات من خلال التحقيقات والمحاكمات العادلة والسليمة، حيثما كان ذلك مناسبًا.
ثالثًا: المنهجية 
7. تستند أدلة هذا التقرير إلى مقابلات مع ضحايا وشهود عيان، وكذلك معلومات من مصادر مباشرة، بما في ذلك تقارير من منظمات مستقلة لحقوق الإنسان. ويركز التقرير على تسعة مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم من قبل المكلفين بتنفيذ القانون البحريني أو الأجهزة الأمنية الداخلية في الفترة من عام 2014 من خلال 2016. وليس المقصود أن يكون تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في البحرين، وإنما لتوفير بعض التبصر في وضع ومعاملة المعتقلين في السنوات الأخيرة في ضوء التاريخ الماضي ذات الصلة. اعتبارًا من صدور هذا التقرير، يظل أربعة أفراد على الأقل من هؤلاء التسعة قيد الاحتجاز. 
8. تم إعداد وتنظيم المواد بواسطة تشارلز شوتويل، المحامي البارز في مكتب سياتل دروسي آند ويتني ل ب ب، بمشاركة جوشوا كوﻻنجيلو-بريان المحامي البارز في مكتب نيويورك دورسي آند ويتني ومستشار هيومن رايتس ووتش. وبمساعدة سارا باللوتي، الشريك في مكتب دنفر دورسي آند ويتني، وكيامرا آرشيبلد، الشريك في مكتب ميسولا دورسي آند ويتني. أجرى كذلك موظفي مكتب دورسي آند ويتني مقابلات مع الشهود وأعدّوا روايات بناءً على بياناتهم. تم تحرير التقرير من قبل كريستينا ستوكوود، رئيس المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وخالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ومريم الخواجة، المستشار الخاص لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ووئام يوسف، ضابط حقوق الإنسان بمركز الخليج لحقوق الإنسان. كما قام خالد إبراهيم بتنسيق التقرير وتيسير المقابلات.
9. أجريت مقابلات مع 9 أفراد ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017. وشمل الأفراد الذين أَجري معهم المقابلات، هؤﻻء الذين اعتقلوا من قبل المكلفين بتنفيذ القانون البحريني (أو غيرها من سلطات الأمن الداخلي)، أو الذين شهدوا على احتجاز وإساءة معاملة الآخرين. وأجريت مقابلات مع الأفراد الأخيرين في الحالات التي ظل فيها الضحايا محتجزين ولم يقدروا على إجراء مقابلات. ولم يتم الإفصاح عن أسماء معينة من الذين تم مقابلتهم في هذا التقرير بسبب مخاوف بشأن خصوصيتهم، وأمنهم وسلامتهم. والذين وردت أسمائهم قد حصلنا على موافقتهم.
10. بالإضافة إلى سرد تجربة تسعة أفراد الذين هم محور التركيز الرئيسي لهذا التقرير، فهناك إشارات إلى العديد من الحالات الأخرى التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان، والتي تزود بأدلة السلوك الممنهج للسلطات البحرينية. 
11. وتجدر الإشارة إلى أنه قد يكون هناك هجاء لغة انجليزية مختلف لأسماء الأشخاص والأماكن في هذا التقرير. حيثما كان ذلك ممكنا، بذلت جهود لتوظيف الاستخدام الأكثر شيوعًا. 
رابعًا: خلفية 
12. البحرين هي مملكة جزيرية تقع بالقرب من الساحل الغربي للخليج العربي. وهي تتصل جغرافيا بالمملكة العربية السعودية عن طريق جسر يبلغ طوله  25 كيلومتر. اعتبارا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، فانه يقدر عدد سكان البحرين بحوالي 1.4 مليون نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر البلدان كثافة سكانية في الشرق الأوسط.
 وأشار تعداد عام 2010 أن 54٪ من السكان يتألفون من المواطنين غير البحرينيين، معظمهم من العمال المهاجرين والفنيين من الخارج (أغلبهم من دول عربية أخرى أو جنوب آسيا). تقدر نسبة المسلمين بنحو 99.8٪ من المواطنين البحرينيين، بحسب تعداد عام 2010. وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية مؤخرًا، تشير التقديرات إلى أن 60-70٪ من المواطنين البحرينيين من الشيعة.
 
13. حصلت البحرين على استقلالها عام 1971 بعد أن كانت تحت الحماية البريطانية. تنتمي عائلة آل خليفة الحاكمة إلى سلالة قبلية حاكمة يعود تاريخها إلى 1783 عندما استولوا على البحرين بالقوة. وتمتلك عائلة آل خليفة مفاتيح المناصب التنفيذية الرئيسية، بما في ذلك رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية، وزير المالية، وزير العدل. وداخل الأسرة، تدار الشؤون من قبل مجلس العائلة الحاكمة. 
14. البحرين لديها سجل مختلط وغير متوازن من التقدم والتراجع في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية، منذ الاستقلال.
 أَسست الدولة المستقلة حديثًا في البحرين هيكلين أساسيين للدولة الديمقراطية: الدستور والجمعية الوطنية. وعقدت أول انتخابات برلمانية في عام 1973، ولكن الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة علق الدستور في عام 1975 وحلت الجمعية الوطنية بعد أن رفضت التصديق على مرسوم لقانون بشأن تدابير أمن الدولة. تم تنفيذ مرسوم القانون من قبل الحكومة على الرغم من عدم التصديق البرلماني. إنه يسمح للاعتقال وحبس الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غامضة التعريف من قبل أمن الدولة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات دون محاكمة. 
15. بموجب مرسوم اصدره الأمير في 1976 انشئت محاكم أمن الدولة الخاصة الجديدة للبت في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، ولكنها تفتقد ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين. 
16. حفزت هذه التدابير بدورها عمل الجماعات الذين شعروا بالتمثيل الناقص في الحكومة هزمت حركة لمحاولة الإطاحة بالنظام الملكي في عام 1981، وبعد ذلك تم القبض على 73 فردًا. في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 1994 و 2000، قاد تحالف واسع النطاق من الجماعات السياسية والدينية احتجاجات تطالب بعودة الجمعية الوطنية وغيرها من الحقوق الديمقراطية. خلال هذه الفترة، قامت الحكومة باعتقالات جماعية. وأسفرت عن أكثر من 40 حالة وفاة بسبب الاشتباكات بين الحكومة والمتظاهرين والإجراءات اللاحقة. 
17. اعتلى الأمير حمد بن عيسى سلمان آل خليفة عرش البحرين بعد وفاة والده، كأمير (في 6 مارس/آذار 1999) مما زاد الآمال بالإصلاحات. ودُعمت التوقعات بعلامات هامة وجوهرية للإصلاح، بما في ذلك إلغاء قانون أمن الدولة وإلغاء محاكم أمن الدولة في عام 2001. غيّر حمد آل خليفة الدستور من جانبه بتعيين نفسه ملكًا بدلا من أمير للبلاد وإعلان البحرين مملكة بدلا من كونها دولة، بالرغم وعود إعادة دستور عام 1982. وضع الدستور الجديد الملك فوقه، وأنشأ مجلسا للنواب بلا قوى تشريعية أو مراقبة.
 أعطت إصلاحات إضافية للمرأة حق التصويت وإعادة تشكيل انتخابات أعضاء مجلس النواب. 
18. كما قدم الملك حمد التدابير التي تتعلق بالتعذيب واستخدام القوة المفرطة، كما ورد في تقرير عام 2002 لمجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل الذي قدم إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. اعتمدت البحرين التوصيات الواردة في التقرير لحظر التعذيب والمعاملة السيئة للسجناء ومحاسبة الجناة. على الرغم من ذلك، مرر الملك حمد كذلك مرسوم 56 لعام 2002 الذي أعطى عفوا شاملا لجميع الذين ارتكبوا أعمال التعذيب و/ أو القتل خارج نطاق القضاء قبل عام 2002.
19. بالإضافة إلى ذلك، انضمت البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2006 واعتمد الميثاق العربي لحقوق الإنسان في عام 2006. في أبريل/نيسان 2009، أصدر الملك عفوا بتحرير 178 شخصا من الذين اعتقلوا في اتهامات ملفقة تتعلق بالأمن.
 استحقت هذه الإصلاحات الإشادة في ذلك الوقت من مصادر مختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منظمة العفو الدولية.
20. ولكن بحلول عام 2010، كانت هناك دلائل تشير إلى استخدام التعذيب والممارسات القسرية الأخرى مرة أخرى بشكل منتظم من قبل المكلفين بتنفيذ القانون وضباط الأمن الداخلي، على الرغم من الإصلاحات القانونية. جمعت التقارير المقدمة من قبل مركز البحرين لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، وغيرها من الجماعات الأدلة على التوظيف الممنهج للتكتيكات القسرية من قبل أفراد الأمن؛ وكان واحدا من تلك التقارير هو تقرير فبراير/شباط 2010 من هيومن رايتس ووتش، التعذيب يبعث من جديد: إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين. 
21. أدى الربيع العربي في أوائل عام 2011 إلى خروج الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأسفر عن الاعتقال والاحتجاز الجماعي للمواطنين البحرينيين. في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار من عام 2011، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء منطقة دوار اللؤلؤة في المنامة، البحرين. ركز العديد من المتظاهرين على اكتساب قدر أكبر من الحرية السياسية ومراجعة الدستور. وفي 17 فبراير/شباط، شنت قوات الأمن الداخلي هجوماً على المتظاهرين السلميين في دوار اللؤلؤة الذي عَرف فيما بعد باسم "الخميس الدامي".
 وفي 14 مارس/آذار، في أعقاب الاحتجاجات المستمرة والإضراب الوطني، هاجمت قوات الأمن البحرينية بدعم من قوات السعودية والإمارات العربية المتحدة وأفرغت منطقة دوار اللؤلؤة من المتظاهرين. 
22. في اليوم التالي، أعلن الملك حمد الأحكام العرفية وحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
 في الأسابيع التالية، ألقي القبض على ما يقرب من 3000 شخص وتوفي خمسة نتيجة للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الشرطة.
 
23. في 29 يونيو/حزيران عام 2011، استجابة للضغوط الدولية،
 أنشأ الملك حمد اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الإنتهاكات التي ترتكبها الحكومة. تألفت لجنة تقصي الحقائق من خمسة من القانونيين الدوليين المستقلين. صدر تقريرها المؤلف من 500 صفحة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، وأقر أن الحكومة قد استخدمت التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين، "التي تهدف إلى انتزاع الاعترافات والبيانات بالإكراه" أو "لغرض الانتقام والعقاب". وانتقد أيضًا عدم رغبة السلطة القضائية في التحقيق ومعاقبة الجناة المزعومين لارتكاب أعمال تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين. قبل الملك حمد جميع النتائج الواردة في التقرير. 
24. بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، باشرت الحكومة البحرينية اجراءات معينة لمعالجة إنتهاكات حقوق الإنسان المذكورة في التقرير، مثل إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني وإزالة قدرة قوى جهاز الأمن الوطني في القاء القبض على الأفراد. أيضًا، في عام 2012، تم تعديل تعريف "التعذيب" في القانون الجنائي ليتناسب بشكل أفضل مع التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. تم كذلك توسيع تعريف الضحية. وبالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء قانون العشر سنوات من القيود على جريمة التعذيب، وتمت الموافقة على عقوبة السجن مدى الحياة لمرتكبيه إذا تمت الوفاة نتيجة للتعذيب. 
25. كذلك ردًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق، تم إنشاء مكتب الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية والشؤون الإسلامية ووحدة التحقيق الخاصة في مكتب المدعي العام الذي أنشئ في عام 2012 للتحقيق في جرائم القوات الحكومية، بما في ذلك التعذيب و الإنتهاكات الجنائية الأخرى لحقوق الإنسان. ولكن لم تتخذ إجراءات تذكر ضد إدارة البحث الجنائي ووزارة الداخلية أو غيرهم من أفراد الأمن. وقد أجريت عدة تحقيقات للمتابعة.  
26. بل تشير العديد من المصادر إلى استمرار التعذيب والمعاملة السيئة، دون تداعيات على القوات المعنية.
 وعلاوة على ذلك، فإن العديد من القوات المتهمة بإنتهاكات لحقوق الإنسان قد كانت مسئولة عن قمع الإبلاغ عن التعذيب وسوء المعاملة مؤخرًا. 
27. على مدى السنوات الخمس الماضية، قدمت العديد من تقارير حقوق الإنسان التقدير والتقييم الوافر للوضع في البحرين مع الملاحظات والاستنتاجات التي تتفق مع نتائج هذا التقرير. قدمت تقارير هيومان رايتس ووتش في 2012، 2013، 2015 و2016 (أقسام البحرين) الأدلة الشفهية على استمرار استخدام التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين والأعمال الانتقامية ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإفلات المسؤولين من العقاب. سجل تقرير خاص من هيومان رايتس ووتش بتاريخ 28 مايو/أيار 2014، تجريم المعارضة، ترسيخ الإفلات من العقاب: الفشل المستمر لنظام العدل البحريني، حملة القمع التي شنتها الحكومة البحرينية ضد المعارضة والإبلاغ عن إنتهاكات حقوق الإنسان.
28. وجدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي (2015/2016) أن الحكومة البحرينية مستمرة في قمع ممارسة حرية تكوين الجمعيات والتعبير من خلال الإجراءات القمعية التي شملت حبس قادة المعارضة.
 وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات من القمع تستهدف كلاً من النشطاء السياسيين والدينيين، على غرار نتائج هذا التقرير. ووصف نفس تقرير منظمة العفو الدولية "مناخ من الإفلات من العقاب" لكبار المسؤولين المتهمين بالتعذيب وغيره من إنتهاكات حقوق الإنسان. 
29. في سبتمبر/أيلول 2015، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بياناً انضم إليه 33 دولة، بما فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، منتقداً البحرين لاعتقالها المعارضين ودعا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة النظر في القوانين التي تحد من حرية التعبير. 
30. في التطور الأخير المثير للقلق، تم إعادة قدرة قوى مجلس الأمن الوطني في القبض على واحتجاز الأفراد المشتبه بهم في "جرائم الإرهاب" بشهر يناير/كانون الثاني 2017. ان هذا معاكس وعلى نحوٍ فعال للإجراءات المتخذة استجابة لتوصية لجنة تقصي الحقائق. عمليًا، تم تقديم تفسيراً واسعاً لما يشكل "جرائم الإرهاب" كذريعة لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين.
31. ومن هنا، فإن الأدلة تشير إلى أنه حتى بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، تواصل الحكومة البحرينية المشاركة في قمع المعارضة السياسية والاحتجاج السلمي، والتسبب في أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحاكمة بتهم ٍ جنائية بناءً على الأراء السياسية وغيرها من أشكال التعبير، وإساءة معاملة المعتقلين، والإفلات من العقاب الفعال للشرطة وأفراد الأمن المتهمين بارتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان بشكل مستمر وممنهج.
خامسًا: جهاز الأمن الوطني والاعتقال في البحرين
32. مديرية التحقيقات الجنائية هي وكالة تابعة لوزارة الداخلية وتحمل المسؤولية الرئيسية عن الأمن الداخلي. يقوم قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بمديرية التحقيقات الجنائية سيء السمعة بمراقبة الإنترنت، خاصة مواقع التواصل الإجتماعي، وإلقاء القبض على الأفراد "بتهم" غامضة مثل نشر "أخبار كاذبة"، "إهانة هيئة نظامية"، أو "النيل من هيبة" البحرين. يضم مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مديرية الشكاوى وحقوق الإنسان. وهناك أيضا مكتب الأمن العام، والذي يشرف على قوات الشرطة الرسمية. 
33. بالإضافة إلى وزارة الداخلية، تم إنشاء جهاز آخر، جهاز الأمن الوطني، في سنة 2002 ليحل محل الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة. وهو يعمل بشكل وثيق مع وزارة الداخلية على الرغم من أنه لم يكن جزءاً من تلك المنظمة. بالإضافة إلى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، فأن الجيش البحريني، والمعروف رسميا باسم قوة دفاع البحرين، قد شارك أحياناً في الغارات والاعتقالات، واحتجاز المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان. 
34. هناك ما يقرب من 20 سجناً في البحرين. يتم تشغيلهم من قبل وزارة الداخلية باستثناء اثنين: سجن القرين (الذي يديره قوة دفاع البحرين) ومقر جهاز الأمن الوطني في القلعة (ويديره جهاز الأمن الوطني). ومن بين السجون الرئيسية مركز احتجاز الحوض الجاف، وسجن جو، وسجن العدلية (وتديره مديرية التحقيقات الجنائية والأدلة الجنائية). وهناك العديد من مرافق الاحتجاز الأصغر مثل مركز شرطة شرق وغرب الرفاع، وسجن الأسرى. وهناك سجن واحد، مركز مدينة عيسى للنساء المعتقلات فقط. 
سادسًا: الإطار القانوني 
35. انضمت البحرين منذ استقلالها في 1971 إلى ثلاث معاهدات دولية تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) 1998،
 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2006)
 والميثاق العربي المعدل لحقوق الإنسان (2006).
 وبالإضافة إلى هذه المعاهدات، عدلت البحرين دستورها وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية على مر السنين لمنع استخدام التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين. لقد قدمت قوانين أخرى للتحقيق ومعاقبة المتورطين في التعذيب أو المعاملة السيئة. ولكن الإجراءات التعويضية البحرينية تقيد حرية التعبير والتجمع وتسمح للاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة، كما نوقش في هذا التقرير. 
أ. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
36. وقعت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب في 18 فبراير/شباط 1998، وصدقت عليها في مارس/آذار 1998. وتحدد اتفاقية التعذيب على نطاق واسع ما يلي: 
37. يقصد بالتعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخصٍ ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

38. تتطلب اتفاقية مناهضة التعذيب أن  تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
 تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب،وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأى شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أى حالات تعذيب.
 تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أى من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
 علاوة على ذلك، تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانونى،إنصاف من يتعرض لعملٍ من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب…
 تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الاقوال.
 بالاستعاضة عن الاشارة إلى التعذيب بالاشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
 
ب. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
39. أصبحت البحرين طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 20 سبتمبر/أيلول 2006.
 وينص العهد على "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب".
 ويتطلب ذلك أن المقبوض عليهم والمحتجزين "أن يعاملوا معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني."
 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد "باحترام وضمان لجميع الأفراد … الحقوق المعترف بها في هذا العهد، دون تمييز من أي نوع ..."

40. كما ينص العهد على حقوق محددة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية والتحقيق. حيث تنص المادة 9 (1) على:
... ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
41. علاوة على ذلك، تتطلب المادة 9 (2) "يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه." يخول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتهمين إلى المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يفرج عنهم." مادة 9 (3)
42. بالإضافة إلى ذلك، يعترف العهد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحقوق الأفراد في السفر إلى، في السفر للداخل، ومغادرة البلاد دون تدخل غير مبرر. وتشمل المادة 12 حقوق ما يلي:
1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. 
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. 
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
43. ﻻ يمكن تقييد تلك الحقوق إلا فقط في حالة أن هناك حاجة حسنة النية وعلى أساس عقلاني في حماية الأمن الوطني، والصحة العامة، أو النظام العام. 
44. كما يحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تجاوز تنفيذ القانون في الخصوصية الشخصية، والأسرة، والمنازل. حيث تنص المادة 17 على ما يلي:
1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخلٍ في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. 
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
45. حرية التعبير والضمير محمية بموجب المادة (19):
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:  
(a) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، 
(b) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
46. وأخيرا، يعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالحق في التجمع السلمي دون قيود لا مبرر لها. تنص المادة 21 على أنه "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم." مرة أخرى، ﻻ يمكن تقييد تلك الحقوق إلا فقط في حالة أن هناك حاجة حسنة النية وعلى أساس عقلاني في حماية الأمن الوطني، والصحة العامة، أو النظام العام.
47. يرتبط بهذا العهد محظورات عامة ضد أعمال الترهيب والانتقام من قبل الدولة في معاقبتها لأنشطة حقوق الإنسان. ان البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب يستخدم مصطلح "العقوبات" لوصف نشاط مماثل. ويشمل الحظر ضد الانتقام إنتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإجراءات الأخرى التي تنفذ لغرض المنع والتدخل، أو معاقبة الأفراد للإبلاغ القانوني أو التحقيق في الإنتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. وقد تم الاعتراف بهذا الحظر على نطاق واسع في العديد من المصادر، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان 02/12 و 24/24. من بين أمور أخرى، فأنه لا يجوز معاقبة أو الثأر من أولئك الذين:
(a) سعوا إلى التعاون أو الذين تعاونوا مع الأمم المتحدة، ممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، أو الذين أدلوا بشهادات أو المعلومات لهم.
(b) انتفعوا أو الذين استفادوا من الإجراءات المعمول بها تحت رعاية الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجميع أولئك الذين قدموا المساعدة القانونية أو غيرها لهم لهذا الغرض؛
(c) حاولوا تقديم أو قدموا بلاغات بموجب الإجراءات المحددة في صكوك حقوق الإنسان، وجميع أولئك الذين قدموا المساعدة القانونية أو غيرها لهم لهذا الغرض؛
(d) هم أقارب ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان أو من أولئك الذين قدموا المساعدة القانونية أو غيرها للضحايا.

48. في 30 يوليو/تموز 2015، تم اعتماد "مباديء سان خوسيه التوجيهية" ضد التخويف أو الانتقام في الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، الذي ينص على مبادئ الوصول إلى الهيئات المنشأة دون عائق بموجب معاهدات حقوق الإنسان والحرية دون انتقام أو ترهيب. وعلى غرار قرارات مجلس حقوق الإنسان المذكورة آنفاً، تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى حماية الشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان أو المساعدة أو التعاون مع المحققين الدوليين من المنظمات الحكومية الدولية. ولكن المباديء التي هي ضد الانتقام يمكن أن تعكس رأي القانون العام المستجد الذي ينطبق على المدافعين عن حقوق الإنسان بشكلٍ كبير، وليس فقط أولئك الذين يعملون لمنظمات حكومية دولية. اعتمدت المبادئ التوجيهية من قبل ثمانية من أصل عشرة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان  مع حلول شهر يونيو/حزيران 2016. 
49. الأفراد العاملين في الإبلاغ أو التحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وخاصة أولئك الذين يعملون لجماعات حقوق الإنسان، هم ضحايا هذا النوع من الترهيب والانتقام. ان هذه الإجراءات تعرقل السعي لتحقيق العدالة و تعد انتهاكا لنص وروح العهد.
ج. الميثاق العربي لحقوق الإنسان
50. اعتمدت جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مايو/أيار 2004، بدمج مبادئ من ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام. تم التصديق على الميثاق العربي من قبل البحرين في عام 2006
، ودخل حيز التنفيذ في 15 مارس/آذار 2008. يشبه الميثاق العربي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بتغطيته للتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين. فينص على "يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية."
 كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.
 بالإضافة إلى ذلك، ينص على أن "يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان".

د. القانون البحريني
51. استيفاءً للمواثيق، اعتمدت البحرين القوانين التي تجعل من التعذيب غير قانوني.
 ينص دستور البحرين على أنه "لا يجوز إخضاع شخص للتعذيب المادي أو المعنوي، أو الإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ...."
 ولا يجوز للمدعى عليه أو الشخص المتهم بارتكاب جريمة "أن يتضرر جسديًا أو عقليًا".

52. بالإضافة إلى ذلك، فأن قانون العقوبات البحريني يحظر استخدام "التعذيب أو القوة أو التهديد، إما شخصيا أو عن طريق طرف ثالث، ضد متهم أو شاهد أو خبير" من أجل حمل شخص على الاعتراف بجريمة أو لتقديم البيانات أو معلومات مرتبطة.
 يطالب قانون العقوبات أيضا بحبس موظفي الخدمة المدنية (أو أي أشخاص آخرين) من الذين ينخرطون في التعذيب.

53. يتطلب القانون البحريني أن أي شخص تم القبض عليه أو احتجازه يجب أن يعامل "على هذا النحو للحفاظ على كرامة الإنسان، ولا يجوز أن يُعرض لأي أذى بدني أو نفسي".
 وينص القانون أيضا على أن يتاح للمعتقلين حضور محام أثناء التحقيق من قبل مكتب النيابة العامة.
 ومن أجل منع المزيد من سوء المعاملة للمحتجزين، ينص الدستور البحريني أن "أي بيان أو اعتراف تم إثباته تحت التعذيب، أو الإغراء، أو بتلك المعاملة، أو التهديد بذلك، يجب إلغائه وابطاله."
 
54. يتم توفير حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية من القانون البحريني التي تحكم الإجراءات الجنائية. على سبيل المثال، يجب تقديم المعتقلين المشتبه بهم في الجرائم إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة من القبض عليهم.
 وعلاوة على ذلك، يجب تقديم الاستدعاء أو مذكرات توقيف صادرة عن النيابة العامة إلى المتهم "فورا" أو، إن لم يكن ذلك ممكنا، خلال 24 ساعة من قبل سلطة الاعتقال.
 وهناك أيضا قيود على الاعتقال دون توجيه اتهامات حيث يتطلب قانون الإجراءات الجنائية البحريني النيابة العامة لتقرر ما إذا كانت توجه الاتهام الى المشتبه به بارتكاب جريمة جنائية. إذا اتهم الفرد، يجب على النيابة العامة أن تقرر ما إذا كان سيستمر احتجازه أو طلب الإفراج عنه.
 عموماً، يمكن احتجاز الشخص لمدة تصل إلى سبعة أيام في الاعتقال السابق للمحاكمة، ولكن يجوز للمحكمة أن تأذن بمدة احتجاز إضافية قبل المحاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
 أيضا، في بعض قضايا "الأمن القومي" المنصوص عليها في القانون الجنائي، فمكتب النيابة العامة لديه السلطة لتمديد الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى ستة أشهر.
 ولكن يجب أن تتم الموافقة على الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي يتجاوز 45 يوما بتهمة ارتكاب جرائم الأمن القومي من قبل المحكمة الجنائية العليا.
 ولكن الإشراف القضائي على الاحتجاز السابق للمحاكمة هو "وحل" من أحكام متناقضة مثل القانون الخاص لمكافحة الإرهاب، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 68/2014، والذي يعطي قوات الأمن السلطة في احتجاز الأفراد من 10 أيام إلى 28 يوم كحد أقصى. 
55. التحقيق والملاحقة القضائية في مزاعم التعذيب، كما هو الحال مع جميع الجرائم في البحرين، هو من مسؤولية مكتب النيابة العامة.
 قد يطلب المكتب أيضًا أن تتصرف وكاﻻت تنفيذ القانون بإجراء تحقيقات داخلية مع ضباطهم.
 يحقق المفتش العام بوزارة الداخلية في كل شكاوى التعذيب وربما يحيل الشكاوى إلى محكمة الشرطة في وزارة الداخلية.
 وهناك شرط لموظفي الخدمة المدنية، والمهن الطبية، وغيرهم من المدنيين للإبلاغ عن الجرائم المشتبه فيها إلى النيابة العامة أو غيرها من السلطات المختصة.
 
56. 56. ضحايا التعذيب لهم الحق في طلب التعويض من خلال دعوى مدنية بموجب القانون البحريني.
 ولكنها معضلة حيث أن المرسوم 56/2002 يمنح الحصانة من التحقيق أو المقاضاة لمسؤولي الحكومة المزعومين بتهم التعذيب بكونهم مسؤولين عن التعذيب أو غيره من الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت قبل 2001.
 
57. في استجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق في عام 2011، تم إدخال بعض التحسينات على القوانين التي تحكم موضوع التعذيب. على سبيل المثال، المرسوم الملكي رقم 52 لسنة 2012 يتضمن تعديل تعريف التعذيب بموجب القانون الجنائي لتتناسب مع تعريف المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وتم توسيع تعريف الضحية. حظر التعديل استخدام التعذيب في "الإجبار على الاعتراف، معاقبة شخص عن فعل فعله/فعلته أو ارتكبه أي شخص آخر أو يشتبه بانهم ارتكبوه، أو تخويف أو إجبار ذلك الشخص أو أي شخص آخر لأي سبب كان." وعلاوة على ذلك، فإن المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن أي "اعتراف يثبت أنه قد تم الحصول عليه عن طريق الإكراه أو التهديد" سيتم اعتباره باطلًا بما يتفق مع المادة 19 (د) من الدستور البحريني. تم إلغاء قانون العشر سنوات السابق للقيود المفروضة على جريمة التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الموت نتيجة للتعذيب، فيحكم على الجاني بالسجن مدى الحياة.
58. أيضا رداً على تقرير لجنة تقصي الحقائق، تم إنشاء مكتب الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية والشؤون الإسلامية ووحدة التحقيق الخاصة في مكتب المدعي العام في 2012. ويقتصر اختصاص الأمانة العامة للتظلمات على التحقيق في الجرائم التي تنطوي على عناصر من وزارة الداخلية. ويتركز اختصاص وحدة التحقيق الخاصة على التحقيق ومقاضاة أعضاء الأجهزة الأمنية أو المسؤولين الحكوميين الذين يشتبه تورطهم في التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمعتقلين. وبالإضافة إلى مكاتب الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، تأسست مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين (PDRC) في سنة 2013 وكلفت بالتحقيق في أوضاع السجون ومراكز الاعتقال في البحرين. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع مهام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2012 و 2014، لكنها لم تستقل عن سيطرة الرئيس التنفيذي. 
سابعاً: لمحة عامة عن قضايا حقوق الإنسان 
59. في أعقاب احتجاجات عام 2011، كان هناك العديد من مزاعم تعذيب المعتقلين أثناء احتجازهم لدى الشرطة. وتم دعم هذه المزاعم من خلال أدلة مؤكدة. ويتضمن القسم التالي الحالات الأخيرة، استنادا إلى مقابلات مع الشهود، ويوفر إثباتات أن التعذيب وغير ذلك من التصرفات المسيئة من قبل موظفي تنفيذ القانون والأمن الداخلي مازال مستمرا في البحرين ويبدو أنه ممنهج ومنظم. 
حالة عبد الهادي الخواجة

60. عبد الهادي الخواجة هو المؤسس المشارك والرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وكذلك مدافع عن حقوق الإنسان معروف دوليًا. حصل على جائزة الحرية عام 2012 من مؤسسة فريدوم هاوس، مع بناته مريم وزينب الخواجة. فاز في عام 2013 بجائزة عالم بلا تعذيب من معهد الكرامة. وقد تم ترشيحه لجائزة نوبل للسلام من قبل عضو في البرلمان الأوروبي. وهو محتجز حاليًا في السجن حيث يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة، ضمن مجموعة من السجناء تعرف باسم "البحرين13" الذين حكم عليهم لدورهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011. وكان قد أدين من قبل محكمة عسكرية في 22 يونيو/حزيران 2011، وأيدت محكمة استئناف مدنية الحكم في 22 مايو/أيار 2012.  
61. اعتقل الخواجة في يوم 09 أبريل/نيسان 2011 الساعة 2:30 صباحًا. ظهرت قوات تابعة للحكومة في شقة محمد المسقطي، زوج ابنته، وكسروا الباب الأمامي. وكانت القوات الحكومية من وكاﻻت مختلفة. كان هناك 20-30 وكيلًا يرتدون ملابس مثل القوات الخاصة، الزي الأسود من الرأس وحتى القدمين. غطيت الوجوه بحيث لا يمكن تحديدها. وكان لديهم أسلحة أوتوماتيكية. وكان أحد الأفراد التابعين لهم يصور بواسطة كاميرا فيديو. وكان هناك أيضًا قوات من جهاز الأمن الوطني يرتدون ملابس مدنية، ولكن تمت تغطية وجوههم أيضا. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك قوات يمكن التعرف عليها كقوات مكافحة الشغب كانوا يبحثون بصفة خاصة عن الخواجة، الذي اعتقل على أيدي أفراد من الجيش. في حين إلقاء القبض عليه، شهد زوج ابنته وافي كامل الماجد، على تعرض الخواجة للضرب على سلالم منزله من قبل قوات الجيش التي أرسلت للقبض عليه. ولم يرى حماه مرة أخرى حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني أثناء احتجازه في سجن جو. خارج المبنى السكني، كان هناك حوالي 15 سيارة حكومية، ومعظمها شاحنات جي ام سي، لنقل الخواجة والماجد ونسيبه حسين أحمد وغيرهم بعيداً إلى مراكز التحقيق. 
62. أثناء اعتقاله وأثناء احتجازه، تعرض الخواجة للتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي على أيدي قوات الحكومة. وعانى من إصابات شديدة بحيث استلزم تركيب 36 مسمار جراحي و18 لوح معدني في وجهه لتثبيت فكه. لم يحاسب أحد على مثل تلك المعاملة وهو لا يزال في حاجة إلى إعادة تأهيل.
حالة مريم الخواجة

63. مريم الخواجة هي المدير المشارك السابق والمستشار الخاص الحالي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو مجلس إدارة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان وتعمل مع منظمة البحرين ووتش. وقد فازت الخواجة بعدة جوائز تقديرا لعملها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك جائزة رافتو وجائزة ستيج لارسون. وهي مدافعة عن حقوق الإنسان بحرينية معروفة لديها أكثر من 107،000 متابع على تويتر. تقيم حاليا في الدنمارك، حيث أنها مواطنة دنماركية، تم نفيها من البحرين.
64. اعتقلت الخواجة في البحرين
 في وقت مبكر من صباح يوم 30 أغسطس/آب 2014 في مطار البحرين الدولي لدى وصولها من اسطنبول. وصلت إلى البحرين لزيارة والدها، عبد الهادي الخواجة، الذي كان مضربا عن الطعام حيث أنه يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في سجن جو. وفور نزولها من الطائرة واجهها ثلاثة من ضباط الشرطة (ذكر واحد، اثنين من الإناث) ومسؤول مراقبة جوازات السفر. وأبلغ مسؤولون الخواجة أن جنسيتها البحرينية قد ألغيت لذلك لم تعد مواطنة بحرينية، وعليها مغادرة البلاد. طلبت الخواجة أدلة أو وثيقة رسمية تثبت أن جنسيتها قد ألغيت، حيث ﻻ يمكن لأحد اثبات ذلك. وكان هناك مصورا يسجل اللقاء.
65. تم قيادتها بعد ذلك إلى منطقة أمن المطار لعبور الرحلات وتم إبلاغها مرة أخرى من قبل المسؤولين أن جنسيتها قد ألغيت. كانت المواجهة ﻻ تزال يتم تصويرها. وصلت امرأة من وزارة الداخلية، والتي عرفت الخواجة بعد ذلك انها تدعى حياة السلمبادي (تغير الاسم ﻻحقا إلى الحسن). أجرت الخواجة المكالمات الهاتفية لعائلتها ومحاميها، لتبلغهم أنها قد اعتقلت في المطار. أخذها المسؤولون إلى غرفة الإنتظار، وأغلق المصور كاميرا الفيديو التي يسجل بها. بعد أن تم تبليغها بأنها لن تساء معاملتها في حالة ذهابها لغرفة الانتظار، هاجم الخواجة 4 ضابطات من الشرطة النسائية وصادروا هاتفها المحمول. وقالت أن "في غضون ثوان تكدست ركبة الملازمة حياة فوق فخذي الأيمن وامسكت بذراعي الأيمن." على الرغم من أن الخواجة لم تستجب لاستخدام تلك القوة، واصلت ضابطات الشرطة النسائية الاعتداء عليها. تقول "امسكت الملازمة حياة ذراعي الأيمن بقسوة عدة مرات مما تسبب بعد ذلك في تمزق في عضلة كتفي. وعندما انتهت، كنت أشعر بألم شديد في كل مكان في جسدي، لقد عانيت ألما شديدا في ركبتي المصابة {سابقا}، وكتفي الأيمن، ورقبتي، فوق خاصرتي اليسرى وساقي الأيمن حيث كانت هناك علامات انزلاق أحذيتهم عليها."  
66. حبست الخواجة في غرفة لعدة ساعات، والتي أصبحت شديدة البرودة. طلبت الإذن للذهاب إلى الحمام، وللصلاة ـــ وتم رفض الطلبين. في مرحلة ما، وكانت قادرة على الخروج من الغرفة عندما لم يلاحظها الحراس. عندما بدأت تسأل الركاب اﻵخرين لمساعدتها في الاتصال بالسفارة الدنماركية، تم إيقافها وإعادتها إلى غرفة التكبيل.
67. بقيت الخواجة مكبلة اليدين في غرفة الانتظار لعدة ساعات. واقتيدت بعد ذلك إلى غرفة في الطابق العلوي في قاعة الوصول في المطار، حيث كان في استقبالها المصور ووكيل آخر، سفاك مالسانين. وتم تبليغها بأنها متهمة بالاعتداء على اثنين من الضابطات فيما مضى، وإهانة ملك البحرين. وقدم فيها أيضًا 57 شكوى من مختلف الأفراد، معظمهم من ضباط الشرطة ذوي الرتب القليلة، والقضاة، الذين كانت قد أعلنت سابقًا أنهم مسئولين عن إنتهاكات حقوق الإنسان.
68. بعد أن رفضت الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالاتهامات والشكاوى دون حضور محام، كبلت الخواجة وأجبرت على ركوب سيارة رياضية مع ضباط شرطة بملابس مدنية، واقتيدت إلى مقر مديرية التحقيقات الجنائية. 
69. بعد ذلك نقلت الخواجة إلى النيابة العامة في وزارة الداخلية بحافلة صغيرة مع العديد من الشرطة النسائية المرافقة لها. تم استجوابها واتهمت زورا بمهاجمة الشرطة النسائية (خدش اصبع احداهما وركل الأخرى) دون أي ذكر لهجومهم عليها. وكان محاميها حاضرا ولكن لم يسمح له بالتحدث معها، كحقها الدستوري. سئلت لتوقيع بيان معد سلفا حول اتهاماتها والشكاوى المقدمة ضدها، ولكنها رفضت. 
70. تم إبلاغ الخواجة ﻻحقاً أنه سيتم احتجازها لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة ونقلها إلى مركز شرطة مطار المحرق. واقتيدت بعد ذلك إلى مركز اعتقال الإناث، سجن مدينة عيسى. 
71. كانت الزنزانة التي احتجزت فيها الخواجة وضعت لثمانية أشخاص في وقت واحد. كانت الظروف قمعية، وحاول اثنان من المعتقلين الانتحار أثناء حبس الخواجة. تم الاحتفاظ بمكبرات الصوت بشكل مستمر طوال الليل تبث بعلوٍ المحادثات العارضة بين الحراس. ظلت الأضواء الفلورية مشرقة أيضًا، مما يجعل من الصعب للغاية بالنسبة للخواجة أو أي شخص آخر النوم. وكانت نصف الحمامات في حالة مزرية. في المجمل، تم اعتقال الخواجة لمدة ثلاثة أسابيع. على الرغم من انها اجتمعت مع عدة مسؤولين حكوميين أثناء سجنها، لم يسمح لها برؤية محاميها أو ممثل عن السفارة الدنماركية في أي وقت. 
72. في 18 سبتمبر/أيلول عام 2014، أطلق سراح الخواجة أخيرا دون تفسير وسمح لها بمغادرة البحرين في خلال أسبوع من بعد إطلاق سراحها. في 01 ديسمبر/كانون الأول 2014، حكم على الخواجة غيابياً بالسجن لمدة سنة واحدة، وعلمت ان مذكرة اعتقال قد صدرت  ضدها ان قررت العودة. وهناك الأن 4 قضايا ضدها في البحرين، منها قضية بموجب قانون الإرهاب البحريني قد تصل عقوبتها للإعدام.
حالة زينب الخواجة

73. تم القبض على المدافعة عن حقوق الإنسان والناشطة المؤيدة للديمقراطية زينب الخواجة ما مجموعه إحدى عشرة مرة، في معظم الأحيان بتهم ٍ تتعلق بالتجمع السلمي وحرية التعبير. تم استهدافها من قبل الحكومة البحرينية بسبب عملها. جنباً إلى جنب مع والدها وشقيقتها مريم الخواجة، نالت جائزة الحرية 2012 من مؤسسة فريدوم هاوس.
74. في 27 فبراير/شباط 2013، حكم على الخواجة بالسجن بسبب "المشاركة في مظاهرة بدون تصريح ودخول منطقة محظورة" (منطقة دوار اللؤلؤة)، وإهانة الشرطة. وتم أمرها بالخدمة لمدة سنة واحدة في السجن بتهمٍ متعددة، وأفرج عنها في فبراير/شباط 2014. وخلال فترة حبسها، في الستة اشهر الأولى، لم يسمح لها بالخروج مطلقًا. فقط بعد أن كتبت للسفارة الدنماركية، سمح لها بالخروج مع باقي السجناء، ولكن حتى في ذلك الحين كان يسمح لها بخمس أو ست دقائق فقط.
75. واعتقلت الخواجة أيضا بسبب "إعاقة حركة المرور". كانت قد تظاهرت مع النشطاء السياسيين الآخرين عندما أعطى ضابط بمستوى أعلى أوامر مباشرة لضابط آخر بإطلاق قنبلة غاز مسيلة للدموع في فخذها. اصطدمت الرصاصة بفخذها وقامت بكسر ساقها. حاولت الخواجة الحصول على الرعاية الطبية، ولكن لأن موظفي المستشفيات يخافون من الحكومة، فانها لم تتلق العلاج المناسب. 
76. لم تجر المستشفى أي اختبارات على ساقها، ولكن بدلا من ذلك، تم خياطة جرحها المفتوح وأرسلت بعيدا. برزت غرز الخياطة وتفتحت فقط بعد بضعة أيام، واضطرت للبحث سرا عن أطباء يتعاملون مع ساقها بشكل سليم. بعد ذلك، سارت على عكازين وتظاهرت مرة أخرى، بعد نحو أسبوع. وكانت الشرطة تخشى أن إصابتها قد تجذب انتباه وسائل الإعلام، فقاموا بتصوير تفاعلهم معها، وهم يسألوها بلطف عما اذا كانت تريد ماء او طعام. بعد فترة وجيزة، أغلقوا كاميرات التصوير، واعتقلوها وقدموا لها الاساءات اللفظية. عندما كانت قيد التجهيز، أخذت صورة للملك حمد من على الجدران ومزقتها، مشيرة إلى أنها في حاجة إلى التعامل معها بإحترام والتحدث إلى أشخاص مناسبين. وكان رد فعل الضباط هو سحبها على الأرض، وإلقائها في سيارة جيب، وإرسالها إلى السجن.
77. في العديد من الحالات، اعتقلت الخواجة أثناء محاولتها لزيارة والدها عبد الهادي الخواجة، مدافع حقوق الإنسان الذي يقضي حالياً حكما بالسجن مدى الحياة في البحرين. بعد أن قوبلت بالرفض عدة مرات حول الاستفسار عن الحالة الصحية لوالدها، حاولت الخواجة زيارته في السجن. 
78. في إحدى المرات، اعتقلت الخواجة بينما كانت حامل في شهرها السابع لمحاولتها زيارة والدها في السجن. وضعوها على الأرض، وقال لها رئيس السجن أنه سيكون خطئها إذا تم إجهاض طفلها لأنها هي من اختارت الاحتجاج.  
79. في مناسبة أخرى، تم نقل والدها إلى مستشفى عسكري. ذهبت إلى المستشفى ورفضت المغادرة عندما أبلغها مسئولين عسكريين بالمغادرة. في نهاية المطاف، ربط المسئولون العسكريون أطرافها بكرسي متحرك وربطوا فمها بشريط. وضعوها في سيارة مع ضباط عسكريين آخرين الذين هددوها بالاغتصاب والاعتداء عليها. وأرسلت إلى غرفة مظلمة في قاعدة عسكرية، وفقط بعد أن أعربت عن قلقها بشأن التعرض للاغتصاب وسوء المعاملة، تم وضعها في عربة مدرعة وأرسلت بعيدا. 
80. في 02 يونيو/حزيران 2015، حكم على الخواجة لمدة تسعة أشهر في السجن بعد محاولة لزيارة والدها، عبد الهادي الخواجة في سجن جو. 
81. في 03 ديسمبر/كانون الأول 2015، فقدت الخواجة حقها في الطعن في ثلاث قضايا تم الاستماع إليها في المحكمة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتمزيق صورة الملك حمد وإهانة موظف عمومي. 
82. ألقي القبض عليها مرة أخرى يوم 14 مارس/آذار 2016 في منزلها، أمام ابنتها البالغة من العمر ست سنوات. ولأن لديها ابن يبلغ من العمر 15 شهرًا، أجبرت على جلبه معها إلى السجن. وحكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر واحد في سجن مدينة عيسى بتهم ٍ تتعلق بحرية التعبير. وعلى الرغم من تصميم السجن للنساء والأمهات، كانت معاملة الخواجة تهديداً خطيراً لصحة ابنها. كانت الزنزانة نفسها قد تم غلقها بقضبان معدنية والتي يمكن لها أن تكسر ذراع أو ساق الطفل إذا تعلق بها. وكان هناك مشاكل مع الحراس في فتح وغلق القضبان وأطلق سراح الخواجة أخيرا من السجن يوم 31 مايو/ايار 2016، بعد عدة شكاوى للمسئولين ومناشدات للقنصلية الدنماركية أن ابنها كان مريضًا وﻻ يتحسن. وعد وزير الخارجية البحريني بالإفراج عنها في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الامريكية جون كيري وذلك قبل سبعة أسابيع في يوم  07ابريل/نيسان 2016. بعد إطلاق سراحها، تم تهديد الخواجة وإجبارها على مغادرة البحرين مع أطفالها أو التعرض لخطر السجن لأجل غير مسمى مع اتهاماتٍ جديدة. 
83. تصف الخواجة الأوضاع في مركز الاحتجاز والسجن بأنها فاشلة وغير صحية. في مركز الاحتجاز، كان الأفراد المقبوض عليهم، بعضهم لديهم أمراض معدية، وقد وضعوا كلهم في نفس الغرفة. وبدلا من إعطاء كل سجين ملاءات نظيفة، كان يعطى لهم ملاءات متسخة. أما بالنسبة للسجن، تتذكر الخواجة الزنزانة المكتظة بعشر سراير لكل زنزانة، ولكنها تحتجز بالفعل 16-17 سجينًا. كان هناك صراصير وبق وفئران في الزنزانة. لم يكن هناك أي هواء نقي ولم يسمح للسجناء بالخروج بانتظام. وفي الزيارات التي سمح لها مرة واحدة في الأسبوع، كان اثنين إلى ثلاثة حراس يجلسون ويقطعوا حديثها. ولم يسمح لها ابدا معانقة أفراد أسرتها، بما في ذلك ابنتها البالغة من العمر ست سنوات والتي أصيبت بصدمة بسبب سجن الخواجة. 
84. تعتقد الخواجة ومركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقالات الخواجة كانت ردا على عملها كناشطة في مجال حقوق الإنسان. كلما ألقي القبض عليها، كان يتم تهديدها دائما بالمزيد من التهم والسجن إذا تجرأت بالدفاع عن نفسها أو عن أي أفراد آخرين. في إحدى المرات، كانت قد سجنت الخواجة مع سجينة غير سياسية والتي قد اعتقلت للرد على ضباط في نقطة تفتيش حيث تم التحرش بها والاعتداء الجنسي عليها. تم التعامل مع المرأة بشكل بشع، وتم مضايقتها وإنتهاكها من قبل الحراس. عند نقطة واحدة، وقفت الخواجة للمرأة ضد الضابطة التي كانت تصرخ وتصيح في السجينة. اتهمت الخواجة في اليوم التالي بالاعتداء لفظيا على ضابط شرطة. 
85. في كل مرة كانت الخواجة في قاعة المحكمة للتهم الموجهة ضدها، كانت تشهد صفوف ﻻ نهاية لها للسجناء السياسيين، كلهم مكبلين الأيدي إلى بعضهم البعض، ويواجهون تهم مماثلة تتعلق بحرية التعبير. علقت الخواجة أن الاعتقالات وإصدار الأحكام كانت ممنهجة جدا، وكان صغار السن الذين يتلقون التهم على نحو متزايد أكثر صرامة على مر السنين التي كانت فيها ناشطة. ووضحت إنه لم يكن فقط الاعتداء الجسدي الذي جربته هي واﻵخرين، والذي كان تعذيباً، ولكن أيضًا التأثير العقلي للاعتقال والسجن، والذي ربما كان له الأثر الأعمق والدائم. 
حالة عبد الجليل السنكيس

86. الدكتور عبد الجليل السنكيس هو مدون وأكاديمي والرئيس السابق لقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة البحرين، وكان المتحدث الرسمي ورئيس مكتب حقوق الإنسان لحركة حق للحريات المدنية والديمقراطية في وقت اعتقاله سنة 2011. وهو جزء من مجموعة السجناء التي تعرف باسم "البحرين13"، الرائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان والنشطاء الذين تم اعتقالهم من قبل الحكومة البحرينية لدورهم في الاحتجاجات السلمية عام 2011. وهو يقضي حاليا حكماً بالسجن مدى الحياة بناء على أمرٍ من المحكمة العسكرية. 
87. اجتمعت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مع الدكتور عبد الجليل السنكيس في عام 2011 وجمعت شهادات حول اعتقاله وتقارير التعذيب التعسفي. وعلى الرغم من وجود هذه الشهادة، في عام 2012 رفضت محكمة الاستئناف المدنية التحقيق في مزاعم الدكتور السنكيس ذات المصداقية من سوء المعاملة وأيدت قرار المحكمة العسكرية. ولم يحصل الدكتور السنكيس على أي تعويض عن أعمال التعذيب التي تعرض لها، ولم يتم محاسبة معذبيه على أفعالهم.
88. في 21 مارس/آذار عام 2015، أضرب الدكتور السنكيس عن الطعام احتجاجا على العقاب الجماعي وأعمال التعذيب التي تقوم بها الشرطة على السجناء عقب أعمال شغب في سجن جو بوقتٍ سابق من هذا الشهر. أمضى أكثر من 200 يوما من دون طعام صلب، واحتجز في الحبس الانفرادي في غرفة بلا نوافذ في مستشفى القلعة. وكان هذا مجرد واحداً من العديد من الإضرابات عن الطعام التي قام بها وحده أو مع غيره من أعضاء "البحرين13".
89. يعاني الدكتور السنكيس من متلازمة ما بعد شلل الأطفال وذو احتياجات خاصة. بالإضافة إلى التعذيب عانى الدكتور السنكيس، وتدهورت أوضاعه الصحية بشكل كبير نتيجة لسجنه وإضراباته عن الطعام المتكررة التي قام بها. وعاش خلال الإضراب عن الطعام على السوائل فقط، مما خفض من عدد خلايا دمه البيضاء، وأدى ذلك إلى شعوره بالدوران المستمر. ورفض السجن ومستشفى السجن معالجته الطبية وإجراء عملية جراحية لأنفه وأذنيه. ان حالته الصحية سيئة ويعاني لأنه يرفض أن يذهب إلى المستشفى، حيث انه لم يعالج بشكلٍ صحيح. على سبيل المثال، قد يفحصه الطبيب لبضع دقائق فقط ولا يزوده بالعلاج المناسب. وبالإضافة إلى ذلك، لقد واجه سوء المعاملة عند الذهاب إلى المستشفى، مثل الحاجة إلى الانتظار لعدة ساعات في سيارة تحت أشعة الشمس، ناهيك عن أن ذلك يستغرق وقتاً طويلاً للحصول على موعد، حتى في المسائل الطبية العاجلة.
90. في عام 2017، عقب فرار عدد من السجناء، زادت المضايقات التي يتعرض لها السجناء في سجن جو. على سبيل المثال، وضعت حدود زمنية للمكالمات الهاتفية لطول ومدة المكالمة. كذلك، يجري تغيير الزيارات العائلية، وهناك مضايقات أثناء الزيارات. 
91. ومن بين الأنشطة السابقة في مجال حقوق الإنسان، في عام 2008، حاول الدكتور السنكيس لقاء الرئيس الامريكي جورج بوش ليقدم له عريضة من 80،000 توقيع احتجاجاً على وصف البحرين بأنها "دولة ديمقراطية" وتطالب بصياغة دستور ديمقراطي.
 ثم في 26 يناير/كانون الثاني 2009، تم اعتقال الدكتور السنكيس من قبل السلطات البحرينية واتهم بالتورط في "مؤامرة إرهابية" و "التحريض على كراهية النظام" استنادا إلى مقالات نشرت على مدونته، والتي تم حظرها في وقت لاحق في فبراير/شباط 2009. وتحت الضغط المحلي والدولي، أطلق سراح الدكتور السنكيس من خلال عفو ملكي. 
92. في 05 أغسطس/آب 2010، تحدث الدكتور السنكيس في مؤتمر بمجلس اللوردات البريطاني حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. عند وصوله إلى مطار البحرين الدولي في 13 أغسطس/آب 2010، ألقي القبض عليه من قبل قوات الأمن البحرينية. وبعد ذلك طرد من وظيفته في جامعة البحرين. وقد أطلق سراحه في عام 2011 قبل أن يتم إعادة اعتقاله مرة أخرى في 17 مارس/ آذار 2011 بعد أن تحدث في المظاهرات السلمية. في 08 مايو/ايار 2011، مثل الدكتور السنكيس أمام المحكمة العسكرية بتهمة "تنظيم وإدارة منظمة إرهابية"، "محاولة قلب نظام الحكم بالقوة"، "التنسيق مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية"، و "جمع الأموال لصالح منظمة إرهابية". وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 22 يونيو/حزيران عام 2011.
حالة ناجي فتيل

93. ناجي فتيل هو مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، تم القبض عليه عدة مرات للاحتجاج السلمي وأنشطة حقوق الإنسان. وكان قد اعتقل في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2007 إلى أبريل/نيسان 2009، وهي الفترة التي تعرض فيها للتعذيب. خلال احتجاجات ذكرى الربيع العربي في 14 فبراير/ شباط 2012، اعتقل فتيل أثناء مشاركته في مسيرة سلمية بالقرب من منطقة دوار اللؤلؤة. وكانت المسيرة حول حقوق المواطنة والديمقراطية. عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان جعله مستهدفا لعدة تهديدات بالقتل منذ مارس/آذار 2011. 
94. في 02 مايو/أيار 2013، ألقي القبض على فتيل مرة أخرى دون أمر من قبل قوات أمن بملابس مدنية في منزله في قرية بني جمرة في حوالي الساعة الثالثة فجرا. توقيت وظروف اعتقاله أثار شكوك بأنه اعتقل بسبب مشاركة سابقة له في الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (25 فبراير/شباط حتى 22 مارس/آذار 2013)، وتم منعه من المشاركة في الدورة 23 التي أجريت من 27 مايو/أيار حتى 14 يونيو/حزيران 2013. على الرغم من طلبات محامي فتيل، نفي محمد المهدي ضابط مكتب النائب العام معرفة مكان وجوده في ذلك الوقت وادعى أنه ليس على علم بجميع التهم الموجهة إليه. 
95. وعلم فيما بعد أن فتيل قد احتجز في سجن الحوض الجاف لمدة ستة أشهر قبل أن يتم نقله إلى سجن جو ليقضي حكماW بالسجن لمدة 15 عاما لأنشطته المتعلقة بتأسيس جمعية شباب حقوق الإنسان. كانت التهمة  "إنشاء مجموعة لغرض تعطيل الدستور".
 أسقطت هذه التهمة في وقت لاحق، ولكن تم استبدالها بتهم ٍ إضافية. 
96. أثناء الاحتجاز الأولي له من قبل إدارة البحث الجنائي، ذكر فتيل خضوعه للتعذيب بما في ذلك الصدمات الكهربائية على أعضائه التناسلية، القدم اليسرى، والظهر. بالإضافة إلى ذلك، قال انه تعرض لمحاكاة الغرق (الإيهام بالغرق)، والضرب المبرح والشتائم، وتعليقه من يديه في السقف، والتحرش الجنسي والتهديد باغتصابه، والوقوف لساعات طويلة، والحرمان من النوم، وخلال هذه الفترة كان بمعزل عن العالم الخارجي. واقتيد بعد ذلك إلى مستشفى تديره وزارة الداخلية لتلقي العلاج من الإصابات الناتجة عن التعذيب. على وجه الخصوص، لقد عانى من آلام والتهاب في ساقه، والتي كانت مكسورة قبل إلقاء القبض عليه. تعرض للضرب في ساقه المكسورة أثناء استجوابه، وتفاقمت الإصابة وحصل انشقاق بالعظام حيث تم تثبيت مسامير جراحية.  
97. في 25 يناير/كانون الثاني 2016، حكم على فتيل من قبل المحكمة الجنائية العليا لفترة سجن إضافية تبلغ 15 عاماً بتهمة التحريض على الاضطرابات من قبل السجناء في سجن جو مارس 2015، خلال حادث شارك فيه 57 سجيناً. خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى 10 أعوام في السجن، وتركوه بأحكام ٍ مركبة مجملها 25 عاماً في السجن. 
98. كانت التهم تشمل استخدام إجرامي للقوة والعنف ضد الموظفين العموميين الذين هم أعضاء في قوات الأمن العام، واشعال النار في مبنى مخصص يستخدم للمنفعة العامة من شأنه أن يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والإضرار العمدي لمرافق بعض المباني مع نية لخلق حالة من الفوضى وتعطيل المرافق التي جعلها غير صالحة للسكن بشكل ٍ يعرض حياة السجناء وصحتهم وسلامتهم للخطر. هناك دلائل تشير إلى أنه أصيب خلال هذا الاضطراب.
99. بالإضافة إلى الإصابات التي سبق ذكرها، ُيعتقد أن فتيل يعاني من اصابة في عموده الفقري، أيضا نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز. واحتجز لفترات لاحقة من الزمن بمعزل عن العالم الخارجي ورهن الحبس الانفرادي الذي أثار مخاوف بشأن سلامته وحماية حقوقه الواجبة. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان أن الاعتقال التعسفي لفتيل وقع فقط بسبب نشاطاته وعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. انه لا يزال في حاجة إلى علاجٍ طبي لمداواة الجروح المذكورة أعلاه.
حالة غادة جمشير

100. في 22 يونيو/حزيران 2016، حكم على غادة جمشير الكاتبة والمدونة والصحفية النسوية، رئيسة لجنة العريضة النسائية، في بمرحلة الاستئناف بالسجن لمدة عشرة أشهر بسبب 4 قضايا تتعلق بتغريدات لها عن الفساد في مستشفى الملك حمد الذي يدار من قبل أحد أفراد العائلة المالكة. وسبق أن حكم عليها بالسجن لمدة سنة واحدة وسبعة أشهر بتهم ٍ أخرى تتعلق بالقضية ذاتها ــ التي تشمل مامجموعه 12 تهمة ضدها. ان الحكم الصادر ضدها هو نتيجة مباشرة لكونها كاتبة ومدافعة عن حقوق الإنسان معروفة ولديها صلات قوية بالمجتمع الدولي، حيث كانت تتواصل معه باستمرار خلال الجهود الرامية إلى لفت الانتباه لقضايا حقوق الإنسان في البلاد. لقد تعرضت مرارا وتكرارا للتهديد والمضايقة، بما في ذلك المنع من السفر وإخضاع مدونتها للرقابة.
101. تم تغريم جمشير أيضا 10،000 دينار (حوالي 26،500 دولار أمريكي) بتهمة التشهير بإدارة المستشفى. وبالإضافة إلى ذلك، حكم عليها بالسجن أيضا لمدة سنة واحدة (مع وقف التنفيذ) بتهمة ملفقة تزعم "الاعتداء على ضابط شرطة" أثناء احتجازها.
 ليس هناك أي دليل على أنها كانت قادرة جسديا بالاعتداء على ضابط شرطة.
102. في يوم 15 أغسطس/آب 2016، تم نقل جمشير إلى الحجز في المطار لدى عودتها إلى البحرين بعد رحلة علاجية في الخارج. وناشدت المحكمة الإفراج عنها لأسباب طبية لأنها كانت تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي في السجن ولم تكن قادرة على تنفيذ العلاج في ظل البرد و الظروف غير الصحية. 
103. بعد أن أمضت ما يقرب من أربعة أشهر في السجن، أطلق سراح جمشير في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016 بموجب اتفاق مع المحكمة يسمح لها بالعمل في وظيفة عينتها الحكومة للفترة المتبقية من عقوبتها.
 ناشدت أكثر من 20 منظمة حقوق إنسان إطلاق سراحها. ومع ذلك، ﻻ تزال هناك ضدها اتهامات أخرى بما في ذلك أحكاماً بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عدة سنوات. 
حالة حسين جواد

104. حسين جواد هو رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، ويقيم حاليا خارج البحرين  بسبب تهديدات لسلامته الشخصية التي أدلى بها عملاء الحكومة. أثناء إقامته في البحرين، قدم جواد خطب عامة حول موضوع حقوق الإنسان والاحتجاج غير العنيف من أجل حقوق الإنسان. 
105. اعتقل جواد للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بعد وقت قصير من إلقائه خطبة عن حقوق الإنسان في المنامة. ذهب جواد إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد صحيفة موالية للحكومة لنشر صورة له مع عبارة "مطلوب" في حملة ضد الناشطين. بعد أن قدم جواد الشكوى، ألقي القبض عليه. واتهم جواد بتهم ٍ تشمل "إهانة الملك" و"التحريض على كراهية النظام" لخطابٍ كان قد ألقاه قبل أيام. اعتقل جواد لمدة 46 يوماً، وأفرج عنه بكفالة في اليوم السابع والأربعين. 
106. أعيد اعتقال جواد في الساعات الأولى من صباح يوم 16 فبراير/شباط 2015. بينما كان عائداً من منزل خالته مع زوجته وابنه، لاحظ جواد طائرة هليكوبتر وعدة سيارات تابعة للشرطة، بما في ذلك حافلة مع 16 من وكلاء الحكومة. قفز حوالي 10-15 من ضباط الشرطة المسلحين المقنعين بزي مدني من الحافلة، اعتقلوا جواد، وشرعوا في تفتيش منزله، حيث صادروا جواز سفره وهاتفه المحمول. وأبلغوا جواد بأنهم يريدون استجوابه. طلبوا منه أن يدخل الحافلة، وعندها أمر ضابط ضابطاً آخر ليعصب عينيه ويكبل يديه  وراء ظهره. 
107. لمدة ما يقرب من 11 ساعة، داهم "فريق الاعتداء" المكون من وكاﻻت حكومية منازل أخرى واعتقلوا قيادات حقوقية إضافية. سمع جواد تحطيم الأبواب والصراخ، في حين ركض الناس وحاولوا الهرب. وما أن ركب المعتقلين الحافلة، استطاع أن يسمع تعرضهم للضرب وللصدمات الكهربائية، الذي يعتقد أنه كان على الأعضاء التناسلية. وتذكر بوضوح الصراخ والبكاء من شدة الألم حيث حاول عملاء الحكومة حملهم على الاعتراف على الأعمال الإجرامية. 
108. ونقل المعتقلون في نهاية المطاف إلى جهاز الأمن الداخلي في العدلية. وما أن أصبح المعتقلون داخل المبنى، تعرضوا للضرب، بما في ذلك جواد، الذي أصيب مرارا وتكرارا في وجهه، بينما كان يتم السخرية منه وتهديده بصراخ الحراس حيث يشيرون إليه كمدافع عن حقوق الإنسان. أكد محاميه أن جواد تعرض للاعتداء الجسدي والجنسي، واللفظي والنفسي أثناء الاحتجاز. وأَمر جواد باستدعاء أسرته وإخبارهم بأنه آمن. اتصل بزوجته، وعندما سألته عما إذا كان تعرض للأذى، فقال "نعم". أنهى المحققون المكالمة وقاموا باغتصابه أثناء ضربهم له. 
109. نُقل جواد في نهاية المطاف إلى ما يشار إليه باسم "مبنى الضباط" حيث انه تم طرحه بالأرض والمباشرة بضربه على ساقيه. وهدد بالصدمات الكهربائية. وكان جواد لا يزال معصوب العينين ومكبل اليدين. استجوب جواد لمدة 12 ساعة في مبنى الضباط ثم عاد إلى الغرفة الباردة المعروفة باسم "الثلاجة" لمدة 12 ساعة من التعذيب أو الوقوف. استمر هذا النمط من الاستجوابات والعودة إلى الثلاجة لمدة يومين، مع تناوب مختلف الضباط في إجراء التحقيقات. 
110. لم يتم إخبار جواد بالتهم الموجهة إليه خلال هذا الجزء من اعتقاله. تم التحقيق معه بعمق حول نشاطاته على وسائل التواصل الاجتماعية (تويتر، فيسبوك)، وأنشطة زملاء العمل، والسفر والاتصالات، والمقابلات وأصدقائه في أوروبا. في اليوم الثالث، في حوالي منتصف الليل أو في الواحدة صباحا، حاول ضباط تنفيذ القانون مضاجعته من الخلف بعصا. قاوم وقاتل جواد. قبل له أنه يجب عليه توقيع الأوراق وإلا سيقوموا بإغتصابه بالعصا ويجبروه على التقيؤ. في اليوم الرابع من الاعتقال، هدده الحراس أن ستة باكستانيين سيقومون بإغتصابه اذا لم يتعاون معهم. وبحسب ما ذكره جواد فأنه منع من النوم واستخدام الحمام، وتم حبسه في زنزانة ضيقة. واضطر المدافع عن حقوق الإنسان إلى الاعتراف بأنه جمع المال من البحرين والخارج "للمساعدة والتحريض على" التخريب. 
111. نُقل جواد إلى النيابة العامة، حيث تم حرمانه من توكيل محام ٍ وعلم بأن التهم تتعلق بالتورط في الاحتجاج والاعتداء بالضرب على ضابط شرطة. في الأيام الأربعة المقبلة، تعرض للضرب، ولم يسمح له بالنوم، واضطر إلى الوقوف لفترات طويلة من الزمن، في نفس الدورات 12 ساعة كما كان من قبل،  12 ساعة من الاستجواب، 12 ساعة من التعذيب. ولم يسمح له أبداً بالذهاب إلى الحمام.  
112. عندما نُقل جواد إلى النيابة العامة مرة أخرى، تم استدعاء محامي جواد، الذي صُدم من مظهره. أخبر جواد محاميه أنه تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي والحرمان من النوم، ووصف كل شيء آخر تعرض له. نُقل جواد الى مستشفى في وزارة الداخلية. وقال انه لم يشاهد الطبيب، ولكن بدلا من ذلك رأى ممرضة والتي قدمت له كريم يوضعه على جسده للحد من علامات سوء المعاملة. ولم ير أبدا التقرير الطبي لهذه الزيارة. بعد ذلك، أخذ جواد إلى مركز احتجاز الحوض الجاف حيث أعطيت له ملابس نظيفة وسمح له بالنوم. 
113. بعد بضعة أيام، نقل جواد إلى النيابة العامة حيث التقى مع محقق بشأن تعرضه للتعذيب. ثم اقتيد إلى طبيبين، واحد لفحص جسده، واﻵخر لفحص قواه العقلية. احتجز جواد في الحوض الجاف لمدة أربعة أشهر. 
114. على الرغم من التحقيق في التعذيب مبدئياً في الإجراءات السابقة، منع القاضي بدون سبب يذكر إجراء مزيد من التحقيق خلال جلسة استماع لاحقة. لم يتم تقديم أي تقرير طبي. ومع ذلك، قال جواد للقاضي بأنه قد تعرض للتعذيب. وبدا القاضي في "إحمرارٍ لوجهه" من المرجح نظراً لوجود منظمات حقوق الإنسان وممثلي السفارات الأجنبية، ووسائل الإعلام خلال الجلسة. 
115. وعصبت عيني جواد ونُقل لمقر الأمن الوطني تلك الليلة. خلال هذا الوقت، وضع شخص يده على كتفه وقال له أن لديه ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد أو أنه سيتعرض للتعذيب مرة أخرى. ثم أطلق سراحه لأسرته.
116. غادر البحرين مع عائلته بعد شهرين ونصف. أدين جواد في وقت لاحق بزعم جمع وتلقي أموال من البحرين والخارج دون ترخيص وحكم عليه في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015 غيابيا لمدة عامين في السجن وغرامات مالية. حتى كتابة هذه السطور، فأن التهم الموجهة  ضد جواد من عام 2013 لا تزال قيد الانتظار.
حالة نبيل رجب
 
117. نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان. حصل على الجوائز لدفاعه عن حقوق الإنسان، مثل جائزة أيون راتيو للديموقراطية لعام 2011 من مركز ودرو ويلسون الدولي للباحثين. ان رجب هو أحد الناشطين العرب الأكثر شهرة على شبكة الإنترنت، ولديه أكثر من 345،000 متابع على تويتر. واجه رجب الاعتقالات المتكررة لنشاطه في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التنظيم والمشاركة في المظاهرات وانتقاد الحكومة لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
118. وكانت معظم اعتقالات رجب الأخيرة في عام 2015 وعام 2016. بتاريخ 02 أبريل/نيسان 2015، ألقي القبض على رجب من منزله في قرية بني جمرة، الذي كان محاطاً بسيارات تابعة للشرطة. صادرت الهيئات الحكومية المعدات الالكترونية في منزله. لم ير هو أو عائلته أي استدعاء من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني. واقتيد بعد ذلك إلى مرافق إدارة البحث الجنائي للتحقيق معه واحتجازه إلى أجلٍ غير مسمى. في 13 مايو/أيار 2015، كتب المقرر الخاص المعني بالانتقام، بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى سفير مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بشأن اعتقال واحتجاز رجب. وانتقدت حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة إدانة واعتقال رجب. في 09 يوليو/تموز 2015، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً طارئاً يناشد فيه الحكومة البحرينية من أجل إطلاق سراحه. وأفرج عنه في 13 يوليو/تموز 2015 لأسباب صحية، بعد صدور عفو ملكي. 
119. خلال اعتقاله الأخير في 13 يونيو/حزيران 2016، تمت محاصرة منزله من قبل هيئات الحكومة البحرينية (تابعة لإدارة التحقيقات الجنائية) في الخامسة صباحاً. صادرت الهيئات الحكومية جميع الأجهزة اللاسلكية والإنترنت وغيرها من أجهزة المودم من المنزل. ألقي القبض على رجب، واحتجز في سجن غرب ثم شرق الرفاع بالحبس الانفرادي معظم الوقت. وكان قد اتهم في وقت لاحق بانتقاد/الإساءة إلى هيئة حكومية، ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة ("في زمن الحرب")، وإهانة المملكة السعودية. تحمل هذه التهم عقوبة بالسجن قد تصل إلى 15 سنة. تم ترحيله من السجن ونقل إلى مستشفى قوات الدفاع البحرينية لإجراء عملية المرارة في 03 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، ولكن بعد ذلك عاد في اليوم التالي إلى الحبس الانفرادي في سجن الرفاع الشرقي. واصلت حالته الصحية في التدهور. ويعتقد أن اعتقاله جاء بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان بصفته رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. 
120. ثم واجه رجب اتهامات جديدة ("النيل من هيبة" البحرين) المتعلقة بنشره لمقالة افتتاحية عن حقوق الإنسان ("رسالة من سجن البحريني") في صحيفة نيويورك تايمز يوم 04 سبتمبر/أيلول 2016. وحكم عليه عن هذه التهمة بالسجن لمدة عام واحد.
121. في 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، أمرت المحكمة الجنائية العليا الخامسة في المنامة بالإفراج المؤقت عن رجب مع استمرار محاكمته في قضية تويتر (حيث كان قد مثل أمام المحكمة في فبراير/شباط ومارس/آذار 2017.) وجدت المحكمة أن الأدلة التي قدمت غير كافية لإثبات وجود صلة بين رجب ومصدر حساب تويتر المسيء الذي شكل الأساس للعديد من التهم الموجهة إليه. للأسف، في وقت لاحق من نفس اليوم حيث كان يستعد لإطلاق سراحه، أعيد اعتقاله بتهم جديدة لأنشطته (مقابلات تلفزيونية) التي يعود تاريخها إلى عام 2015، حيث يواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن. كان قد مثل أمام المحكمة في فبراير/شباط ومارس/آذار 2017 على هذه الاتهامات. في المجمل، يواجه رجب 19 عاماً في السجن عن القضايا الثلاثة المذكورة آنفا.
122. منذ اعتقاله في 13 يونيو/حزيران 2016، تم احتجاز نبيل رجب بمراكز احتجاز شرق وغرب الرفاع معظم الوقت في الحبس الانفرادي. تم ترحيله لفترة وجيزة من السجن لعملية المرارة في 03 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، لكنه عاد في اليوم التالي إلى الحبس الانفرادي fالسجن. سمح لأسرته بزيارة واحدة كل أسبوع، ولكن بوجود ضباط الأمن وإشرافهم الدقيق في كل مرة. كانت ظروف الزنزانة غير صحية، مع انتشار الصراصير. 
حالة نزيهة سعيد

123. نزيهة سعيد هي كاتبة ومذيعة محترفة بالراديو والتلفزيون حاصلة على جائزة ومراسلة لإذاعة مونت كارلو الدولية وفرنسا ٢٤.
 غطت سعيد العديد من الاحتجاجات خلال عام 2011. واعتقلت سعيد في 22 مايو/أيار 2011. تلقت مكالمة هاتفية واستدعت إلى مركز الشرطة في الرفاع الغربي حيث ألقي القبض عليها واحتجزت لمدة حوالي 14 ساعة. واتهمت زعماً بالعمل مع وسائل الإعلام الإيرانية (تلفزيون العالم) ومع قطاع الإعلام المرتبط بحزب الله (المنار) ودعم وﻻية الفقيه (النظام السياسي في إيران)، دعم الحركة الإسلامية، محاولة الإطاحة بالحكومة البحرينية، المشاركة  في احتجاجات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة البحرينية، والتقارير الكاذبة والإساءة لصورة البحرين. خضعت لاستجواب تحديدا حول سبب إبلاغها عن وفاة رجل ُقتل من قبل ضابط شرطة. زعموا أن هذه التقارير تهدف إلى تشويه سمعة الحكومة البحرينية. 
124. تم لكم وركل وصفع سعيد في البداية من قبل ضباط الشرطة. أخذ ضابط شرطة حذاء سعيد ووضعه في فمها وقال: "هذا الحذاء هو أنظف من فمك." أَمرت سعيد بالاحتفاظ بالحذاء في فمها، وإذا أسقطته سيتم ركلها. في إحدى المرات حاول الضباط وضع سائل غير معروف في فم سعيد. عندما قاومت، تم سكب السائل على شعرها ووجهها. ثم أمسك الضابط سعيد من شعرها وأجبرها على وضع وجهها في وعاء المرحاض. ألقوا بها على الأرض عندما نفت اتهامات الضباط. عندما كانت على الأرض، ركلها ٤-٥ ضباط على رأسها وظهرها  وجميع أنحاء جسدها.
125. بالنسبة لمعظم مدة اعتقالها، احتجزت سعيد في غرفة أكبر مع معتقلين آخرين. تعرضت للضرب مراراً وتكراراً بواسطة خرطوم على ظهرها ورأسها وعلى ساقيها أثناء جلوسها على كرسي في الاتجاه المعاكس لظهرها الذي يواجه الخارج. خلال نفس هذا الوقت قام الضباط بلكمها وضربها بالأيدي والكفوف مراراً. أخبرت سعيد بالعودة والوقوف بمواجهة الحائط. وشعرت بصعقة كهربائية في يدها اليمنى. كانت معصوبة العينين ولم ترى الجهاز الذي تسبب في صعقها. وصعقت ما يقرب من 10 مرات. وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي تعرضت لاستخدام جهاز الصعقات الكهربائية. كان لدى سعيد حروق في يدها اليمنى بعد تطبيق جهاز الصعق بالصدمات الكهربائية. 
126. بعد ما يقرب من تسع ساعات من التعذيب والاستجواب، جلب ضابط إلى سعيد بعض الأوراق وأمرها بالتوقيع عليها. وهي تعتقد أنها أوراق اعتراف، ولكنها لم تقرأ الأوراق قبل التوقيع عليها حيث أنها كانت "متعبة جدا وتعاني من كسور". ُنقلت سعيد لترى الضابط المسؤول الذي كانت تعرفه سابقاً. لقد أمر بإطلاق سراحها. 
127. وَرد إلقاء القبض عليها وتعذيبها في مايو/أيار ٢٠١١ بتقريرٍ ٢٠١٤ لهيومان رايتس ووتش يحمل عنوان "تجريم المعارضة-ترسيخ الإفلات من العقاب." منذ ذلك التقرير، وهناك أدلة عن عمليات انتقامية جديدة للنشاط الصحفي.
128. في 17 يوليو/تموز  2016، تم إخطار سعيد من قبل النيابة العامة في البحرين أنها تواجه اتهامات بالعمل بصورة "غير قانونية"  لوسائل الإعلام الأجنبية أو الدولية، بموجب المادة 88 من القانون 47 / ٢٠٠٢.
 ينظم هذا القانون عمل الصحافة ويُلزم البحرينيين الحصول على ترخيص من هيئة شؤون الإعلام قبل العمل مع وسائل الإعلام الأجنبية. و يجب تجديد الترخيص سنويا. عندما تقدمت سعيد بطلب لتجديد تصريحها في مارس/آذار 2016، تم رفضه من قبل هيئة شؤون الإعلام. لم يرفض طلب التجديد من قبل. مع التهم المعلقة، انها تواجه محاكمة وغرامة تصل إلى 1000 دينار بحريني (حوالي 2650 دولار أمريكي). في يوليو/تموز 2016، دعت ٤٣ منظمة دولية لحرية التعبير، حكومة البحرين إلى احترام حرية الصحافة ووقف الإجراءات الانتقامية ضد سعيد، عن طريق إزالة حظر السفر وإسقاط التهم الموجهة ضدها. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، تم تأجيل محاكمة سعيد من قبل المحكمة الجنائية، مع آخر جلسة قد انعقدت في  28 فبراير/شباط 2017. 
ثامنًا: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
129. نلاحظ أن تقرير هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط ٢٠١٠ وثق وسرد ممارسات معينة من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمعتقلين.
 وقد استخدم هذا التقرير كأساس لقياس تغيرات أو استمرار السلوك في الماضي. وبناء على مقابلاتنا واستعراض سجل الأدلة، يخلص هذا التقرير إلى أن هناك أدلة موثقة على أنه منذ  فبراير/شباط ٢٠١٠ واصلت مختلف قوات تنفيذ القانون البحريني والأمن الداخلي الانخراط في الممارسات التالية: 
 استخدام  أجهزة الصعق بالصدمات الكهربائية ضد المعتقلين؛ 
 تعليق المعتقلين في أوضاع مؤلمة؛
 ضرب أقدام المعتقلين بخراطيم مطاطية و/ أو بالهراوات؛ 
 صفع ولكم وركل المعتقلين، وضربهم بالأدوات؛ 
 إجبار المعتقلين على الوقوف لفترات طويلة من الزمن؛ 
 وتهديد  المعتقلين بالقتل والاغتصاب.
130. تحظر التزامات البحرين القانونية الدولية والمحلية استخدام هذه الممارسات، سواء استخدمت على حدة أو مجتمعة مع بعضها البعض. ان هناك سوابق كثيرة وتدرك السلطة القانونية الطبيعة غير القانونية لهذه الأساليب. 
131. وقد وجدت المحاكم الدولية أن الضرب المبرح والضرب بشكل عام يشكل تعذيباً أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.
 من الاشخاص الذين جرت مقابلتهم لهذا التقرير، أورد أغلبهم تقريباً أن الحراس قد أخضعوهم إلى حد الاعتداء وقت القبض عليهم، وأثناء النقل إلى التحقيق أو السجن، أو أثناء الاحتجاز. وأورد كلهم تقريبا أن قوات الأمن قامت بلكمهم وركلهم أو صفعهم. وأفاد العديد من الأفراد أن الحراس قاموا بضربهم أثناء الاستجواب، كما حصل في مقر إدارة البحث الجنائي في العدلية أو غيرها من المرافق. تثبت حالات حسين جواد ونزيهة سعيد وناجي فتيل ومريم الخواجة وعبد الهادي الخواجة المذكورة آنفاً أن الضرب لا يزال يشكل مشكلة ممنهجة مع مسؤولي الشرطة والأمن الداخلي.
132. أعلنت المحاكم الدولية باستمرار ان استخدام أجهزة الصعق بالصدمات الكهربائية يُشكل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
 وأفاد آخر السجناء السابقين في سجن جو انهم تعرضوا للصعقات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب والمعاملة السيئة. سمع حسين جواد بالصدفة استخدام الصعقات الكهربائية على الأعضاء التناسلية لزملائه المعتقلين بعد إلقاء القبض عليه في 16 فبراير/شباط عام 2015. وذكرت نزيهة سعيد بأنها تعرضت للصعق بالصدمات الكهربائية على يدها اليمنى نحو 10 مرات بعد اعتقالها يوم 22 مايو/أيار عام 2011.
133. لقد صنفت المحاكم الدولية الضرب على القدمين على أنه تعذيب.
 أشارت تقارير سابقة إلى ممارسة ضرب الأقدام بخراطيم مطاطية و/ أو الهراوات. يشار إلى ممارسة الضرب على باطن القدمين أحيانا باسم "الفلقة"، كما ذكر. فباطن القدمين ﻻ تحتوي على عضلات كثيرة، وضربها يسبب آﻻما مبرحة. تشير حالة نزيهة سعيد إلى استمرار الضرب على الاقدام.
134. وجدت المحاكم الدولية أيضا أن تعليق الضحايا من الذراعين والساقين يعتبر تعذيباً.
 ويذكر المعتقلون السابقون في سجن جو أنه تم تعليقهم بأوضاعٍ مؤلمة، بالإضافة إلى أشكال أخرى من التعذيب أو سوء المعاملة. وأفاد حسين علي موسى بأنه بقي معلقاً وتعرض للضرب في مديرية التحقيقات الجنائيةبشهر فبراير/شباط 2014. (انظر أدناه للمزيد من المعلومات.)
135. لقد وُجد أن التهديد بالاغتصاب و/أو القتل يشكل تعذيباً و/أو معاملة لا إنسانية.
 كانت هناك العديد من تقارير المعتقلين عن الشرطة أو قوات الأمن الذين هددوا بقتلهم أو اغتصابهم، أثناء احتجازهم للتحقيق معهم. وهدد أفراد أسرهم أيضا بالاغتصاب. تعرض حسين جواد لتهديدات بالتعرض إلى الاغتصاب والقتل بعد اعتقاله يوم 16 فبراير/شباط 2016. وفي وقت لاحق، حاول الحراس الاعتداء على حسين جواد جنسيا. تعرض علي عيسى التاجر إلى الاعتداء الجنسي بعد إلقاء القبض عليه في 05 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015. في مايو/أيار 2011، أثناء الاحتجاز، تم تهديد عبد الهادي الخواجة بالاغتصاب وباغتصاب ابنته مريم  الخوجة.

136. حددت المحاكم أيضا أن الإجبار على الوقوف لفترات طويلة يعتبر تعذيباً أو ضرباً من ضروب المعاملة اللا إنسانية.
 أكدت التقارير الأخيرة أن السجناء السابقين بسجن جو قد تعرضوا للإجبار على الوقوف وغيره من أشكال التعذيب والمعاملة السيئة. بعد إلقاء القبض عليه في 05 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، أجبر علي عيسى التاجر على الوقوف لساعاتٍ وحرمانه من النوم. عقب اعتقاله في مايو/أيار 2013، أجبر علي أحمد هارون على الوقوف في أوضاع مجهدة والحرمان من النوم والطعام والماء. (انظر أدناه للحصول على مزيدٍ من المعلومات.)  
137. بالإضافة إلى الممارسات المذكورة أعلاه، فإن هذا التقرير يقوم بتوثيق على الأقل حالة مؤكدة من استخدام الحبس الانفرادي، والذي يعتبر من قبل العديد من الجهات الدولية انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب.
 منذ اعتقاله في يونيو/حزيران عام 2016، تم احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب في الحبس الانفرادي أغلب الوقت، مع استثناء ملحوظ للإفراج القصير عنه لإجراء عملية المرارة في اكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٦. كما تم احتجازه في زنزانة قذرة، ينتشر بها الصراصير.
138. الحالات المحددة التالية هي امثلة على أشكال مختلفة من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمعتقلين على يد الشرطة أو ضباط أمن الدولة.
حالات أخرى من التعذيب والضرب المبرح والمعاملة المسيئة
حالات سامي مشيمع، وعباس السميع، وعلي عبد الشهيد السنكيس

139. حكم على سامي مشيمع، عباس السميع، ,علي عبد الشهيد السنكيس بالإعدام استناداً إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب. ألقي القبض على الرجال الثلاث في 03 مارس/آذار 2014 من قبل قوات الأمن خلال مداهمات للمنازل، واتهموا في وفاة ثلاثة ضباط شرطة. ويزعم الرجال الثلاث ان السلطات البحرينية قد أخضعتهم للتعذيب الشديد لانتزاع الاعترافات بالإكراه، وبالتالي فأنهم أعلنوا برائتهم. في فبراير/شباط 2015، أدانت المحكمة الجنائية العليا مشيمع والسميع والسنكيس وحكمت عليهم بالإعدام، وتم تأييد الحكم في الاستئناف في 31 مايو/أيار 2016. بتاريخ 09 يناير/كانون الثاني 2017، أيدت محكمة النقض في البحرين حكم الإعدام،  مما مهد الطريق لتنفيذه في 15 يناير/كانون الثاني 2017 رمياً بالرصاص.
حالة حسن جاسم حسن الحايكي

140. توفي حسن جاسم حسن الحايكي، ذو الخامسة والثلاثين، أثناء احتجازه لدى الشرطة كما ذكر في 31 يوليو/ تموز 2016. كان قد اعتقل في مركز شرطة الحورة وفي وقتٍ لاحق في مركز الحوض الجاف بعد مداهمة بتاريخ 04 يوليو/تموز على منزله. على الرغم من ذلك زعمت الشرطة انه توفى "لأسباب طبيعية" بسبب حالته الطبية الموجودة من قبل، ويشتبه في حصول التعذيب، وطالبت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالإفراج عن جثمانه إلى عائلته وإجراء الفحوص من قبل خبير طبي  بحيث يمكن تأكيد أو نفي هذه المزاعم.
حالة حسين جار الله القصاب
 
141. حسين جار الله القصاب هو سائق يبلغ من العمر 37 عاما وأب لطفلين. في عام 2015، ألقي القبض عليه في منزله بقرية أبو صيبع في الجزء الشمالي من البحرين. استخدمت قوات الأمن البحرينية القوة البدنية المفرطة أثناء اعتقاله، والضرب المبرح والركل في أجزاء مختلفة من جسمه قبل أن يفقد وعيه. وقد شهد الحادث الأقارب والجيران. وتم رفض علاجه الطبي واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة اثني عشر يوماً. وفي وقتٍ لاحق، نقل القصاب إلى مستشفى القلعة. لاحظت أسرته الكدمات والبقع الدموية على كتفيه وظهره وصدره عندما سمح لهم بزيارته في المستشفى للمرة الأولى منذ اعتقاله. لاحظوا أيضا عدم قدرته على المشي. بتاريخ 26 فبراير/شباط عام 2016،  ُوجهت إليه تهمة الهجوم على ضباط شرطة. في هذه الأثناء، كان محتجزاً بمركز الحوض الجاف في انتظار المحاكمة. تم نقله إلى المستشفى عندما استمرت حالته الصحية في التدهور، وأطلق سراحه بعد ذلك لأسباب طبية.
حالة علي عيسى التاجر
 
142. علي عيسى التاجر هو شقيق محامي حقوق الإنسان محمد التاجر. في 05 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015، داهمت قوات الأمن البحرينية منزل عائلته. ألقي القبض عليه وأثناء احتجازه لاحقاً، تعرض للضرب وهدد بالصعقات الكهربائية، وأجبر على التعري، والاعتداء علية جنسياً، والإجبار على الوقوف، والحرمان من النوم لأكثر من مرة، وأجبر على التوقيع على اعتراف. 
حالة خليل إبراهيم الصفار
 
143. تم إلقاء القبض على خليل إبراهيم الصفار، ذو التاسعة عشر من العمر، في يوم 15 سبتمبر/أيلول ٢٠١٥. وكان قد اعتقل من قبل إدارة البحث الجنائي، واضطر إلى خلع ملابسه، وتعرض للضرب على اعضائه التناسلية، وتعرض للضرب بالهراوات والكابلات البلاستيكية على اجزاء جسمه الأخرى.
حالة محمد إبراهيم الملا

144. محمد إبراهيم الملا، 23 عاما، هو ناشط سياسي اعتقل في فبراير/شباط 2015 بمطارالبحرين الدولي. اقتيد إلى مركز احتجاز الحوض الجاف وتعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل ادارة البحث الجنائي.
 بعد نقله إلى مستشفى القلعة، أبلغ عائلته أنه تعرض للضرب المبرح عدة مرات بالهراوات على رأسه وظهره وصدره، وتعرضت أعضائه التناسلية للصعقات الكهربائية. 
حاﻻتا محمد رمضان وحسين علي موسى
 
145. ألقي القبض على حسين علي موسى ومحمد رمضان في فبراير/شباط 2014 بتهمة التواطؤ على قتل شرطي في منطقة الدير. بعد إلقاء القبض عليه، تم نقل موسى إلى مديرية التحقيقات الجنائيةحيث تم تعليقه من أطرافه، وتعرض للصعق الكهربائي، والضرب بالهراوات في محاولة لإجباره على الإعتراف. هددته هيئة البحث الجنائي أيضًا باختلاق الأدلة ضد أقاربه واغتصاب شقيقاته. على الرغم من انه وقع على اعترافٍ، إلا إنه تراجع في وقت لاحق لأنه كان ناتجاً عن التعذيب. وأفاد رمضان أيضًا أنه تعرض للضرب وتعرض للصعق الكهربائي على قدميه. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية،  فموسى ورمضان معرضان لخطر الإعدام الوشيك اعتبارا من 18 يناير/كانون الثاني 2017 بعد اعدام ثلاثة رجال.
 
حالة أحمد محمد صالح العرب
 
146. ألقي القبض على أحمد محمد صالح العرب، 23 عاما، في يناير/كانون الثاني 2014، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل إدارة البحث الجنائي لمدة 21 يوما حيث تعرض للتعذيب مراراً.
 زعم أنه تعرض مراراً للضرب والحرمان من النوم وتعرض "للإيهام بالغرق"، حيث غطت قوات الأمن وجهه بقطعة قماش وسكبت الماء في فمه لمحاكاة الغرق. وقد تعرض للإيذاء اللفظي المستمر والتعذيب النفسي بما في ذلك حجزه في الظلام لفترات طويلة وإجباره على الاستماع إلى اﻵخرين أثناء تعذيبهم. ,تم رفض طلب محاميه للتحقيق في مزاعم التعذيب ضد موكله دون إتخاذ اي إجراء.
حالة علي أحمد هارون
 
147. ألقي القبض على علي أحمد هارون، ٢٠ عاماً، في مايو/أيار 2013 بتهمة المشاركة بتجمعٍ غير قانوني وجريمة إحراق ممتلكات والتي تتعلق بانفجار في قرية بني جمرة. واقتيد إلى مركز احتجاز الحوض الجاف حيث تعرض للضرب، والإجبار على الوقوف في أوضاع مؤلمة، والحرمان من الطعام والماء والنوم حتى أنه قام بالتوقيع على اعتراف بالإكراه فيما يتعلق بانفجار بني جمرة.
 لدى هارون إصابة دائمة في عموده الفقري، تمزق الأربطة في ساقه، وفقدان دائم للسمع في إحدى أذنيه بسبب التعذيب.  
تاسعًا: الاعتداءات على الحقوق المدنية والسياسية 
أ) الانتقام بسبب التعبير عن المعارضة 
148. لفتت الزيادة الواضحة واسعة النطاق في العمليات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك ضد المتعاونين مع محققي الأمم المتحدة، انتباه كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمين العام (السابق). في تقريره السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في عام 2016، أعلن الأمين العام بان كي مون عزمه على تصعيد استجابة الأمم المتحدة للانتقام، من خلال فرض المساءلة على المسؤولين الحكوميين الذين يفرضون الانتقام، ومن خلال تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وشهود العيان.
 نلاحظ أن المعايير المنبثقة عن حقوق الإنسان، مثل تلك التي تجسدها المبادئ التوجيهية "سان خوسيه" ضد التخويف أو الانتقام، تعكس إجماعاً قانونياً دولياً متزايداً أو رأي القانون العام في أن هذا التخويف أو الانتقام ينتهك القانون الدولي.
149. هناك نمط يشير إلى الاستخدام الممنهج  للترهيب والعقاب بسبب الإبلاغ عن إنتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب وسوء المعاملة وحرية التعبير والتجمع السلمي في البحرين. ونتيجة هذه الإجراءات يوجد "تجريم" فعال للمعارضة بأي شكلٍ من الأشكال، مع تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. ان المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان هم الهدف الأكثر شيوعاً للانتقام. والانتقام "يتخذ أشكالاً عديدة، بدءاً من حملات التشهير والتهديد، وحظر السفر، والمضايقات، والغرامات، وإغلاق المؤسسات، والعنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية وأحكام بالسجن لفتراتٍ طويلة في ظل التعذيب وسوء المعاملة، وحتى الموت" وفقاً للتقرير المقدم في يوليو/تموز ٢٠١٣ إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
 أن اتفاقية "سان خوسيه" للمبادئ التوجيهية ضد التخويف أو الانتقام المذكورة سابقا، تعكس إجماعاً قانونياً دولياً متزايداً بأن هذا التخويف أو الانتقام هي بعينها إنتهاكات للقانون  الدولي لحقوق الإنسان. 
150. في سبتمبر/أيلول 2015، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بياناً انضمت إليه 33 دولة، بما فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، منتقداً البحرين لاعتقالها المعارضين ويدعو إلى إعادة النظر في القوانين التي تحد من حرية التعبير. أن السيطرة على وسائل الإعلام جعلت حتى التصوير الفوتوغرافي ﻻ يخلو من القيود. 
151. في عام 2014، كان هناك أربعة مصورين فوتوغرافيين حائزين على جوائز في السجن أو يواجهون تهما جنائية. لقد حكمت المحكمة على أحد المصورين، حسين حبيل، بالسجن خمس سنوات بتهمة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي "للتحريض على كراهية النظام." وحكم على مصور آخر، أحمد حميدان، بالسجن لمدة عشر سنوات، وهو ما أيدته المحكمة العليا. أشارت بعض الأمثلة الأخيرة على استخدام الإجراءات الانتقامية في حالات نزيهة سعيد وناجي فتيل ونبيل رجب وحسين جواد وزينب الخواجة وغادة جمشير.
152. يرتبط القبض على نبيل رجب واعتقاله مباشرة بنشاطه الاحتجاجي وتحقيقاته وبلاغاته عن إنتهاكات حقوق الإنسان. يثبت أسلوب اتهاماته وجود هدف واضح لقمع حرية التعبير، وخصوصاً عندما تتعلق بموضوع حقوق الإنسان. رغم إبلاغه بالقضايا التي تم إسقاطها، أعيد القبض على رجب مرة أخرى في ١٣ يونيو/حزيران 2016، في اليوم الأول من دورة  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. منذ الربيع العربي في 2011، تعرض رجب للمحاكمة عدة مرات، وألقي القبض عليه مرارا وتكرارا خلال عام 2012. أمضى عامين في السجن بين سنتي 2012 و 2014 بتهمة "تنظيم مظاهرة غير مصرح بها." بعد إطلاق سراحه في عام 2014، قام رجب بجولة في أوروبا من أجل المناصرة، وزار في سبتمبر/أيلول 2014 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والبرلمان الأوروبي في بروكسل، وبعض العواصم الأوروبية. كما شارك في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان. ثم أعيد القبض عليه في ١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤ لدى عودته من إلى البحرين (انظر السرد أيضا مفصلا في القسم السابع).
153. في عام 2016، واجهت نزيهة سعيد إجراءات انتقامية جديدة لنشاطها الصحفي. بتاريخ 17 يوليو/تموز 2016، تم إخطار سعيد بتهم ٍ من قبل النيابة العامة جديدة عن عملها "غير القانوني" في البحرين مع وسائل إعلام أجنبية او دولية بموجب المادة 88 من القانون 47 لسنة 2002. عندما قدمت سعيد طلباً لتجديد رخصتها في مارس/آذار 2016، تم رفضه للمرة الأولى في حياتها المهنية. (انظر السرد أيضاً مفصلاً في القسم السابع).
154. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن إعادة اعتقال زينب الخواجة في 14 مارس/آذار 2016 كان رداً على عمل شقيقتها، و زميلتها الناشطة في حقوق الإنسان، مريم الخواجة. لقد حضرت مريم احتجاجاً في زيورخ عندما خسر أحد أفراد الأسرة الحاكمة البحرينية الشيخ سليمان الخليفة ترشحيه للاتحاد الدولي لاتحاد كرة القدم (فيفا). (انظر السرد أيضاً مفصلاً في القسم السابع).
155. أثار القبض على ناجي فتيل في 2 مايو/أيار 2013 الأسئلة حيث تم احتجازه بسبب مشاركته السابقة في الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (من 25 فبراير/شباط ولغاية 22 مارس/آذار 2013)، ومنعه من المشاركة في الدورة23  التي عقدت من ٢٧ مايو/أيار حتى ١٤ يونيو/حزيران ٢٠١٣. انه لا يزال في السجن يقضي عقوبة لمدة ١٥ عاماً، وقد تم احتجازه في الحبس الانفرادي  لفترات طويلة من الزمن. (انظر السرد أيضاً مفصلاً في القسم السابع).
156. في 05 أغسطس/آب 2010، تحدث الدكتور عبد الجليل السنكيس في مؤتمر بمجلس اللوردات البريطاني حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. عند وصوله إلى مطار البحرين الدولي في 13 أغسطس/آب 2010، ألقي القبض عليه من قبل قوات الأمن البحرينية. وبعد ذلك طرد من وظيفته في جامعة البحرين. وقد أطلق سراحه في عام 2011 قبل أن يتم إعادة اعتقاله مرة أخرى في 17 مارس/ آذار 2011 بعد أن تحدث في المظاهرات السلمية. (انظر السرد أيضاً مفصلاً في القسم السابع).
حالات أخرى من الانتقام
157. تشير التقديرات إلى أن هناك على الأقل عشرة من الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام مسجونين اليوم، بما في ذلك سيد أحمد الموسوي، احمد حميدان، حسين حبيل، محمود الجزيري، قاسم زين العابدين، جعفر مرهون، أحمد زين العابدين،  مصطفى ربيع، وحسام سرور.
 وفيما يلي حالات إضافية من قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان كما مفصل في تقارير أخرى حديثة.
حالة إبراهيم شريف

158. 158. كان إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)،  وهو حزب معارض معترف به في البحرين. في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، استدعي شريف من قبل السلطات البحرينية للتحقيق معه حول مقابلة أجرتها معه وكالة الأسوشيتد برس بشأن الزيارة الأخيرة الأمير تشارلز أمير انكلترا إلى البحرين. ووجهت إليه تهمة "التحريض على كراهية النظام" بموجب المادة 165 من قانون العقوبات. وقد أكمل مؤخرا (يوليو/تموز ٢٠١٦) حكماً بالسجن لمدة عام واحد بتهمة الترويج لتغيير النظام خلال الخطاب الذي ألقاه. أسقطت هذه التهم بوقتٍ لاحق في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد ضغوط دولية وأغلقت القضية.
حالة الدكتور طه الدرازي

159. في يوم 8 يونيو/حزيران 2016، منعت الحكومة البحرينية الدكتور طه الدرازي، أحد المدافعين عن حقوق الإنسان وسجين الرأي السابق، هو وزوجته من السفر إلى المملكة المتحدة. ويُعتقد أن تقييد السفر هذا كان بسبب مشاركة سابقة له في الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ٢٠١٥. في يوم ١٥ أغسطس 2016، وجهت إليه تهمة "التجمع غير القانوني" نتيجة لاحتجاج سلمي في قرية الدراز. تعرضت القرية لمراقبة الشرطة والحصار نتيجة للنشاط الاحتجاجي. واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة أسبوعين.
حالة ميثم السلمان

160. ميثم السلمان هو مدافع عن حقوق الإنسان وقد وُجهت إليه تهمة "التجمع غير القانوني" بنفس الحادث في الدراز مثل الدكتور الدرازي (المذكور أعلاه) في ١٥ أغسطس/آب 2016. ومثل ما حصل إلى الدكتور الدرازي، فقد أطلق سراحه في وقتٍ لاحق بعد احتجازه في السجن. 
حالة فاضل عباس مهدي محمد

161. كان فاضل عباس مهدي محمد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي البحريني. في يونيو/حزيران 2015، حُكم عليه  بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" بعد  أن سميّ حزبه الضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن بأنها إنتهاكاً  للقانون الدولي.
ب) الحرمان من إجراءات التقاضي السليمة والحق في المحاكمة العادلة 
162. أثبت منفذي القانون البحريني وقوى الأمن الداخلي وجود نمط من الاعتقال التعسفي والاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز دون وجود تهم. تتطلب إجراءات التقاضي السليمة الأساسية الإخطار الفوري للتهم وإتاحة الفرصة للدفاع عن النفس في جلسة استماع أو إجراء قانوني آخر. ويلاحظ عادة ممارسة الاعتقالات التعسفية والاحتجاز الطويل في البحرين، والذي أحيانا يُعادل الاختفاء القسري، دون إخطارٍ بالتهم، حيث يدعم ذلك البيانات المقدمة من الشهود. 
163. ان تعديل ٢٠١٤ الخاص  لقانون مكافحة الإرهاب (الصادر بالمرسوم الملكي  رقم 68 / 2014) يُعطي قوات الأمن سلطة احتجاز الأفراد من 10 إلى 26 يوماً كحدٍ أقصى. بالإضافة إلى ذلك، وقد تمد النيابة العامة فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر دون إتاحة الفرصة للمعتقل بالاعتراض على احتجازه/احتجازها. وكثيرا ما يُحتجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي، ويحرمون من الحماية ضد التعذيب والاعترافات القسرية. 
164. هناك استثناءات ملحوظة عندما يتبع النظام القضائي البحريني المبادئ المقبولة دولياً للإجراءات القانونية السليمة وتخنق محاولات هيئات الأمن التنفيذية لتقصير دائرة الإجراءات المدنية ومعايير الأدلة، مثلما أمرت المحكمة الجنائية العليا الخامسة في المنامة بالإفراج عن نبيل رجب يوم 28 ديسمبر/كانون الثاني عام 2016. كان الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية، وسيستمر ليكون الضمانة التاريخية ضد التعدي الحكومي على الحقوق المدنية.
165. في عدم مراعاة لاجراءات التقاضي السليمة، لم يتم إخطار نبيل رجب بالتهم الموجهة ضده أثناء اعتقاله في 13 يونيو/حزيران 2016. أخبر فقط في وقت ﻻحق بكثير أنه وجهت إليه تهمة إهانة هيئة حكومية، ونشر أخبار كاذبة ضد الدولة، وإهانة المملكة السعودية. ولم يتم إخباره بالاستدعاء أثناء اعتقاله في عام 2015. كما تم تفتيش منزله بدون أمر قضائي في عام 2015. وبعد الإفراج عنه يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، تحركت وزارة الداخلية بسرعة لإعادة اعتقاله بتهمٍ جديدة. انه ينتظر محاكمته في مارس/اذار في هذه القضية بعد 10 جلسات استماع سابقة. 
166. وبالإضافة إلى ذلك، في غياب مزيد من إجراءات التقاضي السليمة، لم يتم إبلاغ رجب وﻻ محاميه أنه بعد ظهر يوم 23 يناير/كانون الثاني 2017، سيكون هناك جلسة استماع في قضية أخرى، والتي بسببها أعيد اعتقاله بعد إطلاق سراحه في 28 ديسمبر/كانون الأول 2017. وكان في المحكمة يوم 08 فبراير/شباط 2017 في هذه القضية، بتهمة مزعومة هي "نشر معلومات كاذبة وإشاعات مغرضة حول المسائل المحلية بهدف تشويه سمعة البلاد والتي تؤثر سلباً على هيبة الدولة" استناداً إلى مقابلاتS تلفزيونية مع القنوات التلفزيونية الأجنبية. وعقدت جلسات استماع في وقت لاحق في 21 فبراير/شباط و 07 مارس/آذار 2017.
167. لم يخطر حسين جواد بالتهم الموجهة إليه بعد اعتقاله يوم 16 فبراير/شباط 2015، وحتى اليوم الثالث له في الاعتقال.
168. خلال إجراءات استئناف ناجي فتيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، رفضت السلطات البحرينية دخول المراقب القانوني المرسل من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
 أيدت المحكمة ذاتها حكماً بالسجن لمدة 15 عاما دون التحقيق في ادعاءات التعذيب. 
حالات أخرى من الحرمان من إجراءات التقاضي السليمة
حاﻻت سامي مشيمع، عباس السميع، وعلي عبد الشهيد السنكيس

169. كما هو مذكور أعلاه، ُحكم على سامي مشيمع وعباس السميع وعلي عبد الشهيد السنكيس بالإعدام استناداً إلى اعترافات نتيجة للتعذيب. ألقي القبض على الرجال الثلاث في 3 مارس/آذار 2014 من قبل قوات الأمن خلال مداهمات للمنازل، واتهموا في وفاة ثلاثة ضباط شرطة. وقد اتهموا بالقتل في وسائل الإعلام التي ترعاها الدولة قبل المحاكمة، وبالتالي حوكموا علناً في محكمة الرأي العام. ويُزعم ان الرجال الثلاث قد أخضعتهم السلطات البحرينية للتعذيب الشديد لانتزاع الاعترافات بالإكراه، وبالتالي فأنهم أعلنوا برائتهم. لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى محامٍ أثناء المحاكمة، على الرغم من توفير أدلة تثبت براءتهم، بما في ذلك حقيقة أن السميع كان في العمل أثناء وقت ارتكاب الجريمة. في 09 يناير/كانون الثاني 2017، أيدت محكمة النقض في البحرين حكم الإعدام، مما مهد الطريق لتنفيذه في 15 يناير/كانون الثاني 2017 رمياً بالرصاص.
حالتا حسين علي موسى ومحمد رمضان
170. ألقي القبض على كل من حسين علي موسى ومحمد رمضان في فبراير/شباط 2014 بتهمة قتل شرطي في منطقة الدير. تعرض كلاهما للتعذيب (انظر حالة حسين علي موسى أعلاه) وتم إجبارهما على التوقيع على اعترافات. تم رفض الالتماس المقدم إلى محكمة النقض لبطلان الاعترافات. ووفقاً لمحاميهما، لم يجري التحقيق أبداً في مزاعم التعذيب. 
ج) القيود غير المشروعة على السفر 
171. في عام 2016، كانت هناك زيادة كبيرة في فرض حظر السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان دون مبرر شرعي من المصلحة العامة، في انتهاك للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تبدو ادعاءات مصالح الأمن القومي المشروعة في تقييد السفر ماهي إلا ذريعة لكبح نشاط حقوق الإنسان، كما تدل على اسلوب واضح لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. تعتبرالقيود التعسفية المفروضة على حرية السفر أيضا انتهاكاً للمادة 19 (ب) من الدستور البحرين، التي تنص على ما يلي:
172. لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو إلزامه بالإقامة في مكان معين، ولا يجوز تقييد مكان إقامة أي فرد أو حريته في اختيار مكان إقامته أو تقييد حريته في التنقل، إلا وفقاً للقانون وتحت إشراف السلطات القضائية. 
173. أبلغ مركز الخليج لحقوق الإنسان أن العشرات من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان قد تم منعهم من السفر بشكل تعسفي.
 في يونيو/حزيران 2016، خضعت نزيهة سعيد لحظر السفر خارج البحرين.  
174. الأسوأ من ذلك، ذكرت منظمة العفو الدولية أنه منذ عام 2012، سحبت البحرين الجنسية من ٣١٦ فرداً على الأقل بشكل تعسفي، من بينهم أعضاء سابقين بمجلس النواب ومدافعين عن حقوق الإنسان، تاركة العديد منهم ينتمون لفئة البدون.
 تسمح المادة 17 (أ) من الدستور البحريني بالتجريد من الجنسية فقط لأفعال الخيانة أو غير ذلك على النحو الذي يحدده القانون. تحظر أيضا، المادة 29 (1) من الميثاق العربي الإلغاء التعسفي للجنسية. قدم بعض الشهود أمثلة على أن المسؤولين البحرينيين قد قاموا بتقييد حقوقهم في الدخول أو السفر في بلدهم أو قد شجعوهم على مغادرة البحرين تماما: 
175. أُخبرت مريم الخواجة بأنها مضطرة لمغادرة البحرين بعد وقت قصير من وصولها إلى المطار في 29 أغسطس/آب 2014. انها كانت في البحرين لزيارة والدها، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان المسجون منذ عام 2011. عندما رفضت مغادرة البحرين، تم اعتقالها من قبل الأمن واستجوابها، وعُوملت بطريقة تعسفية قبل السماح لها بمغادرة البلاد. ومنذ ذلك الحين حكم عليها في محاكمة غير عادلة وأصبحت غير قادرة على العودة إلى البحرين.
حاﻻت أخرى من القيود غير المشروعة على السفر
176. منع ما يقرب من ٢٠ من المدافعين عن حقوق الإنسان من حقهم في السفر خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2016 إلى بعض الوجهات بما في ذلك جنيف للمشاركة في للدورة 32 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (من 06 يونيو /حزيران إلى 01 يوليو/تموز 2016). فُرض حظر السفر على المدافع عن حقوق الإنسان حسين راضي من مركز البحرين لحقوق الإنسان، ابتسام الصائغ من منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، النقابي والناشط إبراهيم الدمستاني، والدي علي مشيمع، وهو ضحية قُتل خارج نطاق القضاء، ووالد ضحية أخرى من ضحايا القتل خارج نطاق القضاء وهو سيد هاشم، وجميعهم كان من المقرر أن يشاركوا في الوفد المتوجه إلى جنيف.
177. تعرض آخرون للمنع من السفر بما في ذلك محامي حقوق الإنسان محمد التاجر، ورئيس الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي، وزينب الخميس وعبد النبي العكري وأعضاء من مرصد البحرين لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، جليلة السلمان، نائب رئيس جمعية المعلمين المنحلة، والتي تم إيقافها من السفر إلى النرويج لحضور حفل توزيع جوائز في 13 يونيو/حزيران 2016.
178. في وقت لاحق في 2016، منعت أيضا السلطات البحرينية مسئولة قسم الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق الإنسان إيناس عون والناشط الحقوقي أحمد الصفار من مغادرة البلاد عن طريق جسر الملك فهد. اكتشفت عون والصفار لأول مرة حظرهم من السفر في أغسطس/آب قبل انعقاد الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (من 13 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2016) في جنيف. كما تم أيضا منع مسؤول العلاقات الدولية بمركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان من السفر في هذا الوقت، ويظل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب تحت حظر السفر منذ اعتقاله في 01 أكتوبر/تشرين الأول 2014.  
حالة ميثم السلمان
179. خضع المدافع عن حقوق الإنسان ميثم السلمان لحظر السفر عقب مشاركته في المؤتمرات الدولية المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان. كان قد تم اختياره من بين أكثر من 500 متقدم للمشاركة في البرنامج الصيفي لزمالة درابر هيلز في جامعة ستانفورد على أساس "المساهمات الكبيرة التي قام بها لبناء مجتمعات أكثر تسامحاW لمواجهة العنف والتطرف في الشرق الأوسط." دعا مركز جامعة ستانفورد للديمقراطية والتنمية، وسيادة القانون السلطات البحرينية إلى رفع الحظر عنه ولكن دون جدوى.

عاشرًا: الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان 
180. ان العديد من الشهود الذين تمت مقابلتهم الذين نوقشت حاﻻتهم بالتفصيل آنفاً هم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، وفي كثير من الأحيان كبار أعضاء أو قادة منظمات معروفة والتي أنشئت لتعزيز حقوق الإنسان. يشير الأسلوب إلى أنه كلما كان الفرد أكثر صراحة في موضوع حقوق الإنسان، وخاصة إذا كان/كانت يبلغ عن تعذيب أو إنتهاكات، كلما كان من المرجح إخضاعه/إخضاعها للقبض والاحتجاز والترحيل، أو غيرها من أعمال الترهيب أو العقاب. في مثال حديث خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، استدعت السلطات البحرينية واستجوبت المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني، والنشطاء السياسيين واتهمت الغالبية بالتجمع غير القانوني. ومن بين الذين تم استدعاءهم أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان إيناس عون وأحمد الصفار، وأعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري وزينب خميس، والأمين العام السابق لمؤسسة وعد راضي الموسوي، ومحامي حقوق الإنسان محمد التاجر. وبسبب الأدوار القيادية المعروفة في منظمات حقوق الإنسان، تم استهداف نبيل رجب، حسين جواد، ناجي فتيل، عبد الهادي الخواجة ومريم الخواجةباللمضايقات والترهيب والانتقام.
حالة محمد التاجر
181. استجوب المحامي محمد التاجر، رئيس محامون من أجل حقوق الإنسان - البحرين، من قبل مكتب المدعي العام في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ووجهت إليه تهمة إهانة طائفة وفقا للمادة 172 من قانون العقوبات، وسوء استخدام الهاتف وفقا للمادة 290، وإهانة "الهيئات النظامية" وفقا للمادة 216 (على وجه التحديد، المكاتب القانونية للنائب العام، وزارة الداخلية، ومديرية التحقيقات الجنائية). واستندت الاتهامات الأخيرة على تعليقات على موقع تويتر. وزادت حوادث مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتقليص حرية التعبير من قبل قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأصبحت الأداة المفضلة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، كما يمكن أن يُرى في العديد من التهم ضد الكثير من المتهمين. وقد أنكر التاجر جميع التهم الموجهة ضده.
حادي عشر: نمط إفلات المسؤولين الحكوميين المتهمين من العقاب 
182. يتم تعزيز الممارسة الممنهجة للإساءة والتصرفات الأخرى غير المشروعة المذكورة آنفاً من قبل "ثقافة الإفلات من العقاب" حيث أن المسؤولين الحكوميين نادراً ما تتم معاقبتهم على الأفعال الإجرامية، كما لوحظ من قبل المحامي المصري شريف بسيوني، رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
 وعلى الرغم من أنها أنشئت لتوفير المساءلة عن سوء تصرف الحكومة، لقد فشلت وحدة التحقيقات الخاصة والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية في التحقيق بشكل فعال ومقاضاة الأفراد العاملين مع قوات الأمن، بما في ذلك كبار المسؤولين، عن التعذيب وسوء المعاملة للأشخاص المحتجزين. وفي بعض الحالات، عرقلت سلطات حكومية معينة السعي لتحقيق العدالة، وتدخلوا في تحقيقات التعذيب من خلال عرقلة الحصول على التقارير الطبية والشهود، أو غيرها من الأدلة عمداً. 
183. حتى في السنوات الأولى من الإصلاح عندما كان هناك تحسن في احترام حقوق الإنسان، كانت هناك حماية مرئية لمرتكبي التعذيب وسوء المعاملة. في عام 2002، أعطى المرسوم الملكي 56 مناعة ضد جميع المتهمين في قضايا التعذيب أثناء وقبل الانتفاضة في التسعينات. 
184. وجد تقرير ٢٠١٤ لهيومن رايتس ووتش، تجريم المعارضة-ترسيخ الإفلات من العقاب، أن التحقيقات في الإنتهاكات المبلغ عنها كانت بطيئة (في كثير من الأحيان بعد ثلاث سنوات من الحقيقة)، والتي تهدف بشكل حصري تقريباً المسؤولين منخفضي الرتب، وأسفرت عن عقاب قليل أو معدوم (في أقسى حالة، تم تخفيض عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات إلى سنتين). كان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في وقتٍ سابق غير قادر على تأكيد أن أي من أفراد الأمن الذين تم ادانتهم قد أدوا خدمتهم في السجن إطلاقاً.
 وفيما يلي بعض الأمثلة الحديثة التي تشير إلى أن الممارسة مستمرة لتصبح مشكلة:
185. اجتمعت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مع الدكتور عبد الجليل السنكيس في عام 2011 وجمعت شهادات حول اعتقاله وتقارير التعذيب التعسفي. وعلى الرغم من وجود هذه الشهادة، في عام 2012 رفضت محكمة الاستئناف المدنية التحقيق في مزاعم الدكتور السنكيس ذات المصداقية من سوء المعاملة وأيدت قرار المحكمة العسكرية. ولم يحصل الدكتور السنكيس على أي تعويض عن أعمال التعذيب التي تعرض لها، ولم يتم محاسبة معذبيه عن أفعالهم. (انظر السرد أيضاً مفصلاً في القسم السابع).
186. أثناء إلقاء القبض عليه في 16 فبراير/شباط 2015 والاحتجاز لاحقا لعدة أشهر، تعرض حسين جواد للتعذيب من أجل انتزاع اعتراف لجرائم لم يرتكبها. بعد أربعة أيام من الاعتقال، ومع وجود علامات تعذيب واضحة للمدعي العام ومحامي الدفاع خلال جلسة الاستماع، ُسمح لجواد بالذهاب إلى المستشفى وتلقى علاجاً لجروحه من ممرضة (في مستشفى تديره على ما يبدو وزارة الداخلية). وبعد بضعة أيام، نقل جواد إلى النيابة العامة حيث التقى مع الشخص الذي تم الزعم انه سيُحقق  في  تهم التعذيب. ثم اقتيد إلى طبيبين، واحد لفحص جسده، واﻵخر لفحص قواه العقلية. في جلسة استماع لاحقة، منع القاضي دون ذكر سبب أو تفسير أو إنذار مسبق إجراء مزيد من التحقيقات في مزاعم التعذيب. ولم يتم تقديم التقارير الطبية أبداً من زيارة جواد إلى المستشفى. 
187. صمم جواد على إخبار القاضي أن اعترافاته تم أخذها تحت التعذيب. وبدا القاضي قلقا ومرتبكا وشعر بالحرج من وجود مراقبي حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، وموظفي السفارات الأجنبية. بعد فترة وجيزة من جلسة الإستماع، تلقى جواد "دعوة" من قبل أفراد مجهولي الهوية (كانت عيناه معصوبتين) بمغادرة البحرين أو مواجهة مزيد من التعذيب. كما قدم جواد لدى مديرية التحقيقات الجنائية شكوى عن التعذيب لانتزاع اعتراف من قبل وحدة التحقيق الخاصة. أغلقت وحدة التحقيق الخاصة التحقيقات بسبب نقص الأدلة المزعومة
 (انظر السرد أيضا بالتفصيل في القسم السابع).
188. لقد أثارت الهيئات الحكومية طوقاً من الصمت حول المدافعين عن حقوق الإنسان مثل ناجي فتيل. بعد إلقاء القبض عليه في 02 مايو/أيار 2013، ظل فتيل مختفياً عن محاميه وأفراد أسرته، حتى أثناء الإجراءات الجنائية. يبدو أن مكتب المدعي العام مشاركاً في "مؤامرة الصمت" بدعوى عدم معرفة مكانه على الرغم من الاعتراف في وقت لاحق باعتقاله في سجن جو. وعلى الرغم من تقديم الطلبات من قبل محامي فتيل، محمد المهدي، نفي مكتب النائب العام معرفة مكان وجوده في ذلك الوقت وادعى أنه ليس على علم بجميع التهم الموجهة إليه. وأثناء احتجازه، تعرض للتعذيب مراراً. لقد احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلامته وحماية حقوقه في الإجراءات القانونية السليمة. (انظر السرد أيضاً بالتفصيل في القسم السابع).
189. كما ذكر سابقا في التقرير، اعتقلت الصحفية نزيهة سعيد وتعرضت للتعذيب من قبل الشرطة بغرض الحصول على اعتراف بالإكراه في مايو/أيار2011. وقد تم تحديد هوية واحدة من الضابطات المسؤولات عن التعذيب، وهي سارة الموسى. في يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2012، تمت تبرئة موسى من تهمة تعذيب واساءة معاملة سعيد. في 23 مارس/آذار 2013، أيدت محكمة الاستئناف البحرينية حكم البراءة. وفي الآونة الأخيرة (نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، تحركت السلطات ضد اتهام ضباط آخرين تم تحديد هويتهم  بسبب وجود أدلة "غير كافية". (انظر السرد أيضا بالتفصيل في القسم السابع).
حالات أخرى من الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب
حالة أحمد محمد صالح العرب

190. على الرغم من الالتماس المقدم من قبل محامي أحمد محمد صالح العرب على أساس شهادة موكله، رفضت المحكمة التحقيق في مزاعم التعذيب. ألقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني 2014، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مديرية التحقيقات الجنائيةلمدة 21 يوما حيث زعم أنه تعرض للضرب مراراً والحرمان من النوم، والتعرض "للإيهام بالغرق".  
الفشل في متابعة مزاعم التعذيب
191. هناك غياب واضح للتحقيقات الفعالة في التهم الموجهة إلى السلطات البحرينية، بما في ذلك الهيئات المسؤولة عن المنتهكين من الشرطة، مثل مكتب الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية والشؤون الإسلامية ووحدة التحقيق الخاصة في مكتب العامة المدعي العام. كما يتضح ذلك في حالات حسين جواد ونزيهة سعيد وناجي فتيل وأحمد محمد صالح العرب في المقطع أعلاه، فالقضاء أيضا متردد في التحقيق ومعاقبة مزاعم التعذيب، حتى وإن كان فشله في فعل ذلك، من شأنه أن يؤدي إلى إخفاق العدالة. على وجه الخصوص، هناك عجز أو عدم رغبة من قبل الجهات الحكومية للتحقيق في مزاعم التعذيب، فالأدلة يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز (بما في ذلك الحرمان التعسفي من العلاج الطبي). وعلاوة على ذلك، لقد أظهرت المحاكم والنظام القضائي عزوفاً عن السماح بجلسات استماع مناسبة عندما يتم عرض المزاعم الموضوعية لإنتهاكات حقوق الإنسان. على سبيل المثال، على الرغم من وجود كدمات وعلامات على جسم ناجي فتيل والتي كانت واضحة خلال محاكمته، لم يتم إجراء أي تحقيق  في مزاعم التعذيب.
 ان الحرمان من الإنصاف الفعال هو في حد ذاته يمثل الحرمان من الإجراءات القانونية السليمة. 
192. منذ عام 2012، والتحقيقات في مزاعم التعذيب التي بدأها المدعي العام والمحاكمات اللاحقة تؤدي إلى إما البراءة أو أحكام مخففة. لم يتم التحقيق مع المسئولين رفيعي المستوى. ولم يعرض مكتب الأمانة العامة للتظلمات الكثير من الاستعداد لإجراء تحقيقات بحسن نية في سلوك الحكومة.
 وجاء في التقرير السنوي الثالث لمكتب الأمانة العامة للتظلمات والذي صدر في 01 يونيو/حزيران ٢٠١٦ أنه ليس هناك إدانة بتهم التعذيب منذ تأسيس المكتب في 2012. وأشار التقرير إلى أنه قد استقبل المكتب 992 طلباً للتحقيق بين مايو/أيار 2015 وأبريل/نيسان 2016.  
193. ومن بين الطلبات، أحيلت 55 شكوى تتعلق بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى وحدة التحقيق الخاصة، ٥٣ منها قيد التحقيق (اعتباراً من تاريخ التقرير). ورفضت حالة واحدة ومازالت الحاﻻت الأخرى معلقة في المحاكم. منذ عام 2013، تلقت وحدة التحقيق الخاصة 138 حالة من الأمانة العامة للتظلمات. لقد شملت الملاحقة القضائية الوحيدة الناجحة اعترافاً بالإجبار بتجارة المخدرات، والتي ليست من ناحية اخرى متعلقة بحقوق الإنسان أو المعارضة السياسية. 
194. في قضية منفصلة، تلقى مكتب الأمانة العامة للتظلمات شكاوى حول معاملة المعتقلين في سجن جو واجتمع مع 156 سجيناً.
 اعتبارا من أغسطس/آب عام 2015، قدم 15 من هؤلاء المعتقلين شكاوى رسمية للتعذيب المتعلق بأحداث الاضطرابات المحيطة في السجن في مارس/آذار 2015 (مرة أخرى أحالت الأمانة العامة للتظلمات هذه الشكاوي إلى وحدة التحقيق الخاصة) ليس هناك ما يدل على أنه تم اتخاذ إجراءات بشأن هذه الشكاوى. بالإضافة إلى ذلك، زار ممثلي مفوضية حقوق السجناء والمعتقلين مركز احتجاز الحوض الجاف وسجن جو في 2014 و2015. على الرغم من أن  مفوضية حقوق السجناء والمعتقلين شعرت بالقلق تجاه معاملة السجناء، فإنها كانت حريصة على تجنب أي مزاعم للتعذيب في تقاريرها. 
195. اشتكي محاميي محمد رمضان وحسين علي موسى لدى وحدة التحقيق الخاصة حول مزاعم تعرضهما للتعذيب، دون تلقي أي رد. في عام 2014، قدمت زوجة رمضان وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين شكاوى إلى مكتب الأمانة العامة للتظلمات، والذين نظروا إلى هذه المزاعم بعد عامين.

196. في النهاية، فأن التعاون مع المحققين الدوليين هوغائباً. أن زيارة خوان منديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى البحرين، ألغيت بشكل فعال في ابريل/ نيسان عام 2013. وقد تم بالفعل تأجيل زيارة سابقة كانت مقررة في 2012. ﻻ توحي هذه الإجراءات بالثقة بأن حكومة البحرين تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بحسن نية أو مع بذل العناية الواجبة. 
ثاني عشر: الخلاصة
197. على الرغم من أن البحث في هذا التقرير استند على اجراء المقابلات مع عينة صغيرة من الأفراد، إلا أن اقوال شهود العيان وتقارير المنظمات الحقوقية تثبت وجود نمط سلوكي متكرر من جانب شرطة البحرين وضباط الأمن الداخلي.
198. يخلص هذا التقرير إلى أن نمط إساءة معاملة المحتجزين والسجناء، بما في ذلك التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، كما لوحظ من قبل مصادر متعددة منذ فبراير/شباط 2011، يستمر بكونه طريقة لعمل قوات الأمن الداخلي والشرطة على أساسٍ منتظم، في كثير من الأحيان لحمل الاعترافات القسرية. وتشمل التقنيات المستخدمة ما يلي:
· استخدام  أجهزة الصعق بالصدمات الكهربائية ضد المعتقلين؛
· تعليق المعتقلين في أوضاع مؤلمة؛
· ضرب أقدام المعتقلين بخراطيم مطاطية و / أو الهراوات؛ 
· صفع ولكم وركل المعتقلين، وضربهم بالأدوات؛ 
· إجبار المعتقلين على الوقوف لفترات طويلة من الزمن؛ 
· تهديد المعتقلين بالقتل والاغتصاب.
199. وجد أيضا أن الحقوق المدنية والسياسية الأساسية يتم حرمان المواطنين البحرينيين منها، خصوصا بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق وتقديم بلاغ عن إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. ويشمل تلك الحقوق المدنية والسياسية والحق في التعبير عن المعارضة بحرية وبشكلٍ سلمي، والمعارضة لسياسات الحكومة دون عقاب، والحق في التجمع السلمي، والحق في السفر دون قيود، والحق في الأمن للأفراد في منازلهم، والحق في الإجراءات القانونية السليمة في جميع الإجراءات الجنائية،  والحق في الاستعانة بمحام ٍ والتمثيل القانوني في جميع الإجراءات الجنائية، والحق في تقديم اتهامات جنائية بغضون فترة زمنية معقولة من الاعتقال. 
200. علاوة على ذلك، هناك نمطٍ واضح من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين من أجل الانتقام من أنشطة حقوق الإنسان في إنتهاكٍ لقواعد السلوك الدولية. يزداد الوضع سوءً حيث الإفلات من العقاب الواضح من قبل الشرطة ومسؤولي الأمن الداخلي رغم تقديم أدلة موثوقة عن التعذيب أو غيره من إنتهاكات حقوق الإنسان. لا يمكن قبول نسق العقوبات المنظمة والممنهجة وإسكات المعارضة وتقارير حقوق الإنسان التي تعني أن حقوق الإنسان ﻻ يتم إنتهاكها. 
201. من هنا، فإن القصد من التوصيات الواردة أدناه هو توفير مسار للامتثال لقانون حقوق الإنسان، وتوفير التصحيح/العلاج عن الإنتهاكات السابقة، ومنع/ردع الإنتهاكات في المستقبل. ومن المعلوم أن هذا التقرير سيتبعه تقارير لاحقة تهدف إلى تقييم رد فعل حكومة البحرين، إن وجدت، وتقييم مدى كفاية الإجراءات التصحيحية وفقاً لذلك.
ثالث عشر: التوصيات 
202. في ضوء الانتهاء من هذا التقرير فالتعذيب والمعاملة السيئة للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعتقلين مستمرة في البحرين، وكذلك الحرمان من الإجراءات القانونية السليمة للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم؛ واعتبار أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين يواجهون الانتقام بسبب اللاعنف وحرية التعبير عن آرائهم والتحقيق والإبلاغ عن إنتهاكات حقوق الإنسان، كما يتضح من الحالات المذكورة أعلاه، يضع هذا التقرير التوصيات التالية إلى السلطات في مملكة البحرين:
203. الإفراج الفوري ودون شروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان من بينهم عبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السنكيس، ونبيل رجب وناجي فتيل، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. وإزالة حظر السفر و جميع القيود المفروضة عليهم.
204. تعيين لجنة خاصة جديدة من المحققين المستقلين والمحايدين لغرض الكشف عن الحقيقة حول ادعاءات سوء سلوك الحكومة ولغرض تعزيز المصالحة الوطنية. تمكين لجنة للتحقيق الفوري والنزيه في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، أو الانتقام من قبل مسؤولي الأمن أو منفذي القانون من أي رتبة، وتسهيل الملاحقة القضائية إلى أقصى حد يسمح به القانون، في محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، لأي موظف يتم العثور عليه مسؤولا عن إصدار الأوامر، أو تنفيذها، أو قبول التعذيب أو سوء المعاملة. 
205. ينبغي لهذا التحقيق المستقل أيضا تحديد مدى فشل مكتب الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية والشؤون الإسلامية، ووحدة التحقيق الخاصة في مكتب النائب العام، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، للرد بشكلٍ سليم وكاف على شكاوى المعتقلين عن التعذيب وسوء المعاملة، أو عندما تم جلب المعتقلين مع إصابات واضحة إلى مكاتبهم، وتوصيتهم بالعقوبات المناسبة أو الاتهامات الجنائية.
206. التصديق دون تأخير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب للسماح للخبراء الدوليين المستقلين القيام بزيارات منتظمة إلى أماكن الاحتجاز في البحرين.
207. التعليق والإقالة الفورية لأي مسؤول عن تنفيذ الأمن أو القانون عند وجود أدلة موثوق بها تظهر أن هذا المسؤول أمر أو نفّذ أو رضخ في أعمال التعذيب وسوء المعاملة، أو الانتقام. 
208. التأكد من مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة المرتبكة من قبل مديرية التحقيقات الجنائية أو غيرها من مسؤولي وزارة الداخلية بإجراء تحقيق شامل، وإذا اقتضى الأمر، قضائياً أمام محكمة مدنية مستقلة، وضمان أن ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة يحصلون على تعويضٍ مناسب من الحكومة ومن المسئولين وفقا للقانون البحريني. 
209. توفير التدريب على معايير حقوق الإنسان لضباط تنفيذ القانون، وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة.
210. التأكد من أن الإجراءات الإدارية والقضائية بشأن الأفعال المزعومة للتعذيب أو سوء المعاملة تخضع للرقابة العامة. 
211. السماح للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، محققين حقوق الإنسان المستقلين، والمحامين والأطباء المحترفين، من الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز. 
212. ضمان أن كل شخص يتم اعتقاله يُزود بنسخة من مذكرة التوقيف في وقت القبض عليه، وأنه ﻻ ينبغي احتجاز الأفراد بمعزل عن العالم الخارجي أو في الحبس الانفرادي، ويخضع لإطلاق سراحه بموجب أمر الإحضار عندما لا تمتثل جهة الاحتجاز. 
213. ضمان تمكين المعتقلين من الاتصال الفوري أسبوعياً أو شهرياً بمحاميهم وأفراد أسرهم.
214. ضمان أن يكون المعتقلين قادرون على الوصول للفحوص الطبية الكافية من قبل الأطباء المدنيين والمستقلين وأن تكزن نتائج الفحص متاحة للمحاكم والمحامين وأفراد أسر المعتقلين.
215. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التحقيقات والتقارير، دون الانتقام والمضايقة والقيود.
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� هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2010 (نيو يورك: هيومن رايتس ووتش، 2010) الفصل الخاص بالبحرين  https://www.hrw.org/world-report/2010/country-chapters/bahrain.


�  لاري دايموند، تركهم الغرب: أوباما وخيانة الديمقراطية في البحرين، مجلة " ذي أتلانتك" 9يناير/كانون الثاني 2013.


� انظر نيومان أعلاه، (مع ملاحظة أن إعادة فرض القمع القسري سرعان ما تبع حالة إعلان حالة الطوارئ واستمر من بعدها).


� مارك فيشر، الربيع العربي يحقق نتائج مختلفة في البحرين ومصر وليبيا، واشنطن بوست، 20 ديسمبر/كانون الأول 2011. مركز البحرين لحقوق الإنسان، "تقرير عن معاملة السجناء السياسيين في سجون البحرين" http://bahrainrights.org/en/node/4986.


� على سبيل المثال، علقت الولايات المتحدة صفقة أسلحة بـ 53 مليون دولار لحين خروج نتائج التقرير. انظر إليزابيث ديكنسون، لجنة البحرين تصدر نقد بشع لقمع الربيع العربي، كريستيان ساينس مونيتور، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.


�  مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، بعد عام: تقييم لالتزام البحرين بتقرير لجنة تقصي الحقائق،�http://pomed.org/wp-content/uploads/2013/12/One-Year-Later-Assessing-Bahrains-Implementation-of-the-BICI-Report.pdf ؛ نيومان أعلاه، (مشيرا إلى أن بلاغات التعذيب والضرب مستمرة ويبدو للكثيرين أن نتائج المحاكمات تستند على أدلة مشكوك فيها للغاية.)


� التقرير السنوي لمنظمة الغفو الدولية 2015/2016�https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/bahrain/report-bahrain/.


� اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمد 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، الجمعية العامة. قرار رقم: 39/46، المرفق، 39 الامم المتحدة الملحق: GAOR  (رقم 51) في 197، الامم المتحدة وثيقة رقم: A / 39/51 (1984)، دخلت حيز النفاذ في 26 يونيوحزيران 1987. 


� العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الجمعية العامة. قرار رقم: 2200A (الحادي والعشرون)، 21 الامم المتحدة الملحق: GAOR (رقم 16) في 52، الامم المتحدة وثيقة رقم: A / 6316 (1966)، 999 سلسلة معاهدات الأمم المتحدة 171، دخلت حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976.


� الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في 22 مايو/أيار 2004، الامم المتحدة وثيقة رقم: لجنة حقوق الإنسان / NONE / 2004/40 / REV.1، دخلت حيز التنفيذ 15 مارس/آذار 2008.


� اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة: 1(1).


� نفس المرجع السابق، المادة: 2(1).


� نفس المرجع السابق، المادة: 11.


� نفس المرجع السابق، المادة: 12.


� نفس المرجع السابق، المادة: 14.


� نفس المرجع السابق، المادة: 15.


� نفس المرجع السابق، المادة: 16(1).


� انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، C.N.764.2006.TREATIES 15 (20 سبتمبر/أيلول 2006)�http://untreaty.un.org/English/CNs/2006/701_800/764E.pdf (تم زيارة الموقع في 12 يناير/كانون الثاني 2010).


� العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة: 7.


� نفس المرجع السابق، المادة: 10.


� نفس المرجع السابق، المادة: 2(1).


28. نفس المرجع السابق المادة: 21


� انظر المعلومات التي قدمتها البحرين إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، على النحو المبين في مراجعة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 5 جنبا إلى جنب والتقارير الدورية 6TH و7TH الدول الأطراف بما يلي: البحرين، CEDAW / C / BHR / 2 / Add.1 و 6 يونيو/حزيران 2008، http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws42.htm (اخر زيارة بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2010)، ص. 7.


�  الميثاق العربي، المادة: 8(1).


�  نفس المرجع السابق، المادة: 8(2).


�  نفس المرجع السابق، المادة: 20(1).


� وأوصت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في استعراض عام 2005 تقرير البحرين أن يتم تعديل القانون البحريني من أجل جعل تعريف التعذيب يتماشى مع تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان أن تكون جميع أعمال التعذيب تشكل جرائم جنائية، و تحديد العقوبات المناسبة. لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، "النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، نتائج وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب، البحرين،" CAT / C / CR / 34 / BHR، 21 يونيو 2005، http: / /www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.34.BHR.En؟Opendocument، الفقرة. 7.


�  دستور البحرين، المادة: 19(د).


�  نفس المرجع السابق، المادة: 20(د).


�  قانون العقوبات البحريني، المادة: 208, 232.


�  نفس المرجع السابق


� قانون الاجراءات الجنائية البحريني، المادة: 61.


� نفس المرجع السابق، مواد: 133-35.


� دستور البحرين، المادة: 19(د).


� قانون الاجراءات الجنائية البحريني، المادة: 57.


� نفس المرجع السابق، المادة: 141.


� نفس المرجع السابق، مواد: 57, 141-142.


� نفس المرجع السابق، مواد: 147-148.


� نفس المرجع السابق، المادة: 147 وقانون العقوبات البحريني، المواد: 112-177.


� قانون الاجراءات الجنائية البحريني، المادة: 148.


� نفس المرجع السابق، مواد: 5, 8 و81.


� نفس المرجع السابق، المادة: 44,


� انظر "الإنكار الرسمي" ادناه لا يحظر القانون الدولي استخدام المحاكم المتخصصة لأفراد الجيش أو الأمن. ومع ذلك، فإن الاتجاه السائد هو إلى حد كبير ضد استخدام مثل هذه المحاكم، الأمر الذي يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية للاستقلال ونزاهة من أجل الامتثال للقانون الدولي على اقل تقدير. هيومن رايتس ووتش ليس لديها معلومات كافية عن محكمة الشرطة في وزارة الداخلية في البحرين من أجل تقييم ما إذا كان يطابق تلك المعايير. ودعت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لقيام المحاكم المدنية بالنظر في قضايا إنتهاكات حقوق الإنسان.


�  قانون الاجراءات الجنائية البحريني، المواد: 47-48.


�  نفس المرجع السابق، المادة: 22, والقانون المدني البحريني، المادة: 158.


� المرسوم الملكي رقم 56 لسنة 2002.


� تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان البحرين: رسالة مفتوحة من عبد الهادي الخواجة في يومه 21 من الإضراب عن الطعام للمفوض السامي لحقوق الإنسان، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015؛ وكلذلك منظمة حقوق الإنسان أولًا، الحكم على عبد الهادي الخواجة في مثل هذا اليوم من خمس سنوات، بقلم ليا شولتز، 22 يونيو/حزيران 2016.


� تم عقد مقابلة معها بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول و8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.


�  مركز الخليج لحقوق الإنسان، في 30 سرتمبر/أيلول 2014 البحرين: شهادة ومحاكمة المدافعة عن حقوق الإنسان والمدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان مريم الخواجة http://www.gc4hr.org/news/view/767


� تم عقد مقابلة معها بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني 2017


� نداء عاجل: البحرين: يحب اخلاء سبيل سجين الرأي الدكتور عبد الجليل السنكيس حيث اضرب عن الطعام لمدة 160 يوم، 27 أغسطس/آب 2015،�http://www.gc4hr.org/news/view/1078


� الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, حملة “حريتهم حقهم” تعلن “عبد الجليل يوسف السنكيس” سجين شهر نوفمبر/تشرين الثاني, � HYPERLINK "http://anhri.net/?p=154230" �http://anhri.net/?p=154230�, 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.


� تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان البحرين: تعذيب رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ناجي فتيل، واستهداف ممنهج لأعضائها، 20 فبراير/شباط 2015؛ وأيضًا، تقرير فرونت لاين دفندرز: 


اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل بمعزل عن العالم الخارجي، 24 مارس/آذار 2015.


� تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان، البحرين - المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل رهن الاعتقال لمدة 60 يوما بتهمة مناهضة للدولة بعد ان زعم تعرضه للتعذيب، 9 مايو/أيار 2013، http://www.gc4hr.org/news/view/412


� تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان، الحرية في خطر: الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والبلدان المجاورة، أغسطس/آب 2016، ص 6.


� مركز الخليج لحقوق الإنسان، البحرين: البحرين: المنظمات غير الحكومية تدعو للحفاظ على حرية المدافعة عن حقوق المرأة غادة جمشير ووقف المضايقات القضائية ضد المدافعات عن حقوق الإنسانيوليو/تموز 2016 http://www.gc4hr.org/news/view/1306


� مركز الخليج لحقوق الإنسان، البحرين: إطلاق سراح مدافعة حقوق الإنسان غادة جمشير من السجن، مع السماح لها بالعمل لقضاء ما تبقى من عقوبتها، 12 ديسمبر/كانون الأول 2016،�http://www.gc4hr.org/news/view/1448.


� تم عمل مقابلة معه بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول .2016


� تم عقد مقابلة مع أدم رجب إبن نبيل رجب بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016.


� تم عمل مقابلة معها بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول .2016


� انظر ايضا: مقال آنا تيريزا داي بعنوان بعد التعذيب والحصار، ما زالت الصحفية البحرينية نزيهة سعيد تواصل نضالها من أجل حرية الصحافة، بصحيفة نيويورك تايمز، 16 أغسطس/آب 2016. 


� مركز الخليج لحقوق الإنسان، البحرين: البحرين: استمرار العمليات الإنتقامية ضد مدافعي حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الساعين للحصول عىل التأييد الدولي، 20 يوليو/تموز 2016،�http://www.gc4hr.org/news/view/1313


� تقرير هيومن رايتس ووتش، التعذيب يُبعث من جديد: إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين، فبراير/شباط 2010.


�  انظر شيتاييف وشيتاييف ضد روسيا، (رقم 59334/00)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2007 الفقرة. 19 (يعتبر ضرب الضحايا بهراوات مطاطية وزجاجات بلاستيكية مملوءة بالماء تعذيب). سلموني ضد فرنسا، (رقم 25803/94)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 1999-V، الفقرات. 82، 105 (تعرض الضحية للكم ، والركل، والضرب بأجسام مرارا وتكرارا على مدى ليلتين يعتبر تعذيب)؛ باتي ضد تركيا (رقم 33097/96، 57834/00)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2004-IV، الفقرات. 110، 114، 124، أيرلندا ضد المملكة المتحدة، المحكمة. الأوروبية لحقوق الإنسان، (رقم 25)، الحكم 18 يناير/كانون الأول 1978 سلسلة أ، الفقرة. 174 (تعرض الضحايا للعنف المتكرر أثناء الاستجواب يعتبر من ضروب المعاملة اللاإنسانية)؛ إغميز ضد قبرص، (رقم 30873/96)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2000 الثاني عشر، الفقرة. 79 (الضرب يعتبر من ضروب المعاملة اللاإنسانية).


�  انظر شيتاييف وشيتاييف ضد روسيا، (رقم 59334/00)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم الصادر بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2007 الفقرات: 19، 20، 27 (الصعق بالصدمات الكهربائية على أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك الأصابع والأذنين)؛ يمان ضد تركيا (رقم 32446/96)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم الصادر بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 الفقرات: 11، 41 أو 47 (الكابلات الكهربائية التي توصل بالأعضاء الجنسية لصعق الضحية في وضع التعليق). أكوك ضد تركيا (رقم 22947-8 / 93)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تقرير اللجنة، 23 أبريل/نيسان 1999 الفقرات. 59، 120، 136، 162، 224، 304، 329-35 (الصدمات الكهربائية إلى الفم والأعضاء التناسلية على مدى أربعة أيام)؛ المدعي العام ضد كرايسنيك، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، القضية رقم IT-00-39-T، والحكم الفقرات. 798, 806 (27 سبتمبر/أيلول 2006).


�  سلمان ضد تركيا (رقم. 21986/93) المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2000-IV، الفقرات. 71, 111, 116; باتي ضد تركيا (رقم. 33097/96 و 57834/00)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2000-VII، الفقرات. 26, 35, 43, 124.


� انظر يمان ضد تركيا،  (رقم. 32446/96)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم الصادر بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 الفقرة: 1 (التعليق من الذراعين من خلال مواسير في السقف)؛ فزنداروجلو ضد تركيا، (رقم. 32357/96)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم الصادر بتاريخ 11 ابريل/نسيان 2000 الفقرات: 12 و35 (التعليق من الذراعين)، باتي ضد تركيا،  (رقم. 33097/96 و 57834/00)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 2000-VII، الفقرات. 38 و42 و52 و124 (التعليق من الذراعين)


� المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، مسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وثيقة الأمم المتحدة A / 56/156، 3 يوليو/تموز 2001، الفقرات: 8 وما بعدها. انظر أيضا المدعي العام ضد كفوتشكا، المحكمة الجنائية الدولية، القضية رقم IT-98-30 / 1-T، الحكم فقرات: 144، 160، 640 (2 نوفمبر/تشرين الثاني 2001) (التهديد بالاغتصاب وكذلك التهديد بقتل زوجة الضحية وطفله يعتبر من التعذيب والمعاملة القاسية)؛ أكوك ضد تركيا، (رقم 22947-8 / 93)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تقرير اللجنة، 23 أبريل/نيسان 1999 الفقرة: 333 (الضغط النفسي الناجم عن التهديدات ضد أطفال الضحية يشكل تعذيب)؛ الدنمارك والنرويج والسويد وهولندا ضد اليونان (قضية اليونان)، (غ. 3321/67. 3322/67. 3323/67. 3344/67)، تقرير اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (1969) (وشمل التعذيب غير المادي عمليات اعدام وهمية والتهديد بالقتل ضد عائلة المعتقل).


� لجنة حماية الصحفيين، الملوك والملكات والتعذيب في البحرين، 28 يونيو/حزيران 2011،�https://cpj.org/blog/2011/06/kings-queens-and-torture-in-bahrain.php


� المدعي العام ضد كفوتشكا، المحكمة الجنائية الدولية، القضية رقم IT-98-30 / 1-T، الحكم فقرة: 146 (2 نوفمبر/تشرين الثاني 2001)، وايضا شيتاييف وشياييف ضد روسيا (رقم. 59334/00)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم الصادر بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2007 الفقرات: 19 و159.


� انظر 5 أغسطس/آب 2011 تقرير خوان إ. منديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 15 يوما أو أكثر في الحبس الانفرادي يعتبر من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. � HYPERLINK "http://solitaryconfinement.org/uploads/SpecRapTortureAug2011.pdf" �http://solitaryconfinement.org/uploads/SpecRapTortureAug2011.pdf�انظر ايضا بيان اسطنبول بشأن استخدام واثر الحبس الانفرادي،� HYPERLINK "http://solitaryconfinement.org/uploads/Istanbul_expert_statement_on_sc.pdf" �http://solitaryconfinement.org/uploads/Istanbul_expert_statement_on_sc.pdf�.


�  أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ثلاث ضحايا تعذيب معرضين لخطر الإعدام في أي وقت، 14 يناير/كانون الثاني 2017، http://www.adhrb.org/2017/01/three-torture-victims-facing-imminent-threat-execution-time/
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